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  هداءإ 

ࠃǙ قدوتي إلى ȇȓҡǪފ رفعت من إلى ȓǫǵ�Ȋ˅̤̾̊˅�Ǫǵ˅˯ ˗̙Ǫبه 

ܳ من إلى ̧̫ ˅ǳ الصبر ̊ ˠԳد ȇ، لسعادتنانفسه وهب من إلى، ȉ ߱Ǫȇˇ ̿̀߬Ǫ

˰Ǫࠐ˅ تحت الجنة جعلت من إلى ،الوفاء و العطاء رمز إلى ȓ̜ǫ، إلىǽ̸  العطف ̻̱ˍ

Ȁإلى والحب والحنان ݾ ȓǫȃ˅˞̪ː̾ ˩ ́ ࠒ ،̧̥˕ ȓǫالغالیة

˲ȇ̉د̩ من إلى ̣ كانت ˊ ݟ ȓǫكԹ˲ Ǵ̠إلى˰ ȓ̻ҡǪلي الحانیة Է̸̉ ك في˅̀˧

Ǫ̸ˬȓǫȇك خوتيإ ،  لحظات جمیع في بجانبي هم من إلى

̬�ࠀ� ȓ̠ǫ�̬ ߘ̪� ࠃ� ȔǪ،وإلى كل من محبةː̾ ̫˸ �˓̛ ˩ ˕̑˸ صدیق وصدیقة̼

كلیة الحقوق بجامعة مولود معمريإلى كل طاقم 

̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�ȉ ˰̵ȓǫ

-�ː ̪̀ ˅˷ �ȅǪ˰ -ݔ



إهداء

�ȓǫ�ȉ ݨ˰ �ǭ˲ ؆�ȉ ̬إلى̵˰ ̽߱ Ǫ̸ Ǫ̤  الكريمينȅߴǪ Ǫ̥�ǪǵԷȓǫȇ�ː ́ ̀̚˕̑˸ Ǫ�ː ̻˅̰̋ Դ̤م� Ǫ˰ ȓ̪ǫ

ࠇ̵ ˅̊ǵȇ�߷ ࠇ̶� ̇ ̚˧ �˶ ̿̚ �̭ȇ�ȃ˅̎ߙ� .ǵǳق́�

ࠃ�ȔǪˬ̸ك�Ǫ̸ˬȓǫȇك ȔǪ.

Ҡف Ƕ̪ȇ�˅̜ف˰ ˽ ȓǫߘ� �ȇ�ǤǪ˴̉ȓҡǪق�ǵ˅̜ȓǫࠃ� ȔǪ.

-˰̀˧ ̸ Ǫ̤�˰ ˋ̉ �ː ˡ̸ˬ�Ȁ ǵ˅˺-



˰̽˲ شكر ̝˒ȇ

ȉ العالمين رب ߸ الحمد ߳Ǫ ̴̀المتواضعلبحثا هذا إتمام في ̲˅وفق �̙˅̰̭˅ ̊ ȓǫȇ.

˅Ǵإلى̪˗̰˅ȅالإ  وعظيم الشكربجزیل قدمنت ˕̑˷ ȓҡǪߧ  ة ̀ ˅̚ Ǫ̤

"ǭǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ حملیل  نوارة"

ݾ̙ تيال ȓǫࠄ ت Էوإرشاد نانصح  عن لحظة تتوان العمل ولم هذا ̊

ࠄ بحثال  هذا لإظهار ̬̊˸ ˧ȓǫ صورة  

ߘ�˭ٸ �˅̰̉ �߷ �Ȃ Ǫ˴ˠ جزاء  

ࠄ ̊ �ː ̰x ̧ Ǫ̥�Ǥ˅ ́ ̉ȓǫ�ǙȄǪ˲̢ Ǫ̤�ǭ˱ ˒˅ ˷ȓҡǪ�˲ ̢˻ ̮ تخصیصهم جزءا من وقتهم لقراءة ࠇ̟�

ǭ˲ ̠˱ ˲Ǫ�̳˱̵�ǤǪ Ų̏Ǫȇ�˦ ̾˩ ˾ �˒̴ ˻ ̜˅̲̪�ȃ̸ˍ̜ȇ.

������ː ̪̀ ˅˷ ��ȅǪ˰ ݔ

˰̀˧ ̸ Ǫ̤�˰ ˋ̉ �ː ˡ̸ˬ�Ȁ ǵ˅˺
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:مقدمة

حیث تتفق الملكیة مع الفطرة ،الملكیة ویتلازم مع وجود الإنسان نفسهحق یرتبط وجود 

ما في إ، إعترفت بحق الملكیة وأخذت به، لذلك نجد كل الشرائع السماویة قدالإنسانیة

ووجد ، الملكیة قد إعترف بهحقفنجد أن ، الشرائع الإنسانیة والنظم القانونیة المختلفة

، وإن إختلفت في هضوابط التي تحكمه وتنظمالتشریعات جلسنت إهتماما خاصا، حیث 

ذلك فنجد مثلا أن مجال الملكیة یتسع في المجتمعات الرأسمالیة بینما یضیق في شأن 

أو بعضا من أوجهها كملكیة ،كیة التي تنكر بعضها الملكیة الخاصةالمجتمعات الإشترا

.وسائل الإنتاج

ثم ملكیة العائلة ثم الملكیة ، تدرج حق الملكیة في الظهور إبتداءا بالملكیة الجماعیة

الأساسیة للقانون الفردیة الخاصة، ولقد إستقر مبدأ الملكیة الخاصة وأصبح من المبادئ 

حفاظ على قدوسیته الالأخیر أولى عنایة كبیرة لحق الملكیة بتشریعات هدفها، ، هذا الوضعي

.فیهاالتعامل وضبط

الثروة، ومقوما عامة والملكیة العقاریة بصفة خاصة مصدرا من مصادرالملكیة یعتبر حق 

مان ملكیة العقاریة  ، ولأجل ضفعالا للإستثمار والتنمیة الإقتصادیة  للدول، ونظرا لأهمیة ال

إستقرار والإئتمان العقاري، وجل التصرفات  القانونیة  التي ترد على هذا الحق، أولت

أهمیة قصوى لحمایة الملكیة العقاریة وذلك على غرار التشریع الجزائري ،مختلف التشریعات 

.بوضع ترسانة من النصوص القانونیة التي تحكم العقار من عدة جوانب

 رقم  قانونمن27لمادةا في الخاصة العقاریةالملكیةلقد عرف المشرع الجزائري

العقاریةالملكیة   « العقاري التوجیهالمتضمن1990نوفمبر 18 في مؤرخ، 90-25

أجلمنالعینیةالحقوق أو العقاري،المال في التصرف و التمتعحق هي الخاصة
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وهو یوافق ما أورده المشرع الجزائري في  ،1»غرضها أو طبیعتها وفق الأملاكاستعمال

الملكیة حق التمتع «، المتضمن القانون المدني58-75من الأمر 647المادة نص

.2»الأنظمة القوانین وتحرمه التصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل إستعمالا و

یستعمله أن بموجبهایستطیع الذي ،العقار لصاحبمباشرةسلطة هي العقاریةفالملكیة

، تنتقل بهاالمعمولوالأنظمةالقوانینالتي تسمح بها حدودال ضمنفیهویتصرفویستغله

في المواد لجزائري الملكیة العقاریة من مالك لأخر، وفق أسباب الإنتقال التي بینها المشرع ا

المادیة، القانوني، الواقعةتتمثل في التصرف ، و من القانون المدني 834إلى 773من 

.الحكم القضائي

منها ما یصدر من جانب واحد كالوصیة ، انونیة الناقلة الملكیة العقاریةالتصرفات الق

المبادلة، لا باتفاقها، كعقد الهبةإرادتین ولا یتم تكوینه إعن  منها ما یصدر، و والوقف

الملكیة نقل یؤدي إلى ،أهم تصرف قانوني وأكثرها شیوعاوالبیع، هذا الأخیر یعد 

.العقاریة

،  إذ یرتب إلتزامات نالبیع من العقود المسماة، وهو من العقود الملزمة لجانبی عقدیعد 

و یلتزم المشتري بدفع الثمن بین یدي لتزم البائع بنقل الملكیة ،یمتقابلة في ذمة أطرافه ، إذ 

ویسمى على عقار  عقد البیع، وقد یردالموثق أثناء تحریر العقد ، وهو من عقود المعاوضة 

.بذلك بیع عقاري

، یبدأ بمرحلة قد یكون بات نافذا، وقد یتم على مراحلیتخذ عقد البیع عدة صور

ظروف، وحتى لا تضیع تقتضیها الضرورةبالبتایع لأطراف العقد على الوعد  تمهیدیة، یتفق

.حد المتعاقدین الفرصة  على أ

، صادرة 49، یتضمن قانون التوجیه العقاري، جریدة رسمیة، عدد 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون رقم -1

.معدل ومتمم (1990نوفمبر  18في (
، 78عدد  ، یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة،1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من أمر 674المادة -2

).معدل ومتمم(، 1975سبتمبر 30صادرة في 
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المشرع التي لم تحضى بنص خاص بها، فعقد الوعد بالبیع العقاري من العقود تبریع

58-75من الأمر  72و  71ي المواد ف عامة بصورةنص على الوعد بالتعاقدالجزائري

ولم یتطرق للوعد بالبیع سواء بیع منقول أو عقار، هذا عكس ،المتضمن القانون المدني

.التشریعات الأخرى

المنازعات المترتبة علیه كتصرف وكثرة ،الوعد بالبیع العقاري وشیوعهنظرا لأهمیة

ضوء على هذا العقد الناقل الإلقاء ب وذلك، تم إختیاره قانوني وارد على الملكیة العقاریة

للملكیة العقاریة في القانون الجزائري، بكل ما یحتویه من شروط لإنعقاده وإجراءات، منذ 

له لدى مصلحة التسجیل والطابع، وإنتهاءا بشهره على مستوى یلحظة إبرامه ومرورا بتسج

قانونیة الكالیة شالإوذلك من خلال طرح ، إلى غایة ترتیب أثاره وإنقضاءالمحافظة العقاریة

  ؟خصوصیة عقد الوعد بالبیع العقاري اهيم:التالیة

محاولة للإجابة على هذه الإشكالیة تم الإعتماد في هذا البحث على خطة مبنیة وفق 

من حیث عقد الوعد بالبیع العقاري خصوصیةمنهج وصفي، تحلیلي، إذ سیتم التطرق إلى  

إنقضائه من حیث أثاره عقد الوعد بالبیع العقاري وإلى خصوصیة،)الفصل الأول(الإنعقاد 

).الفصل الثاني(
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الفصل الأول 

خصوصیة عقد الوعد بالبیع العقاري من حیث الإنعقاد

جتماعیة أساسیة في الحیاة الإكتسي العقار قیمة مادیة ومعنویة ، كما یعد قاعدة ی

ئلة رسانة هاتبسن، عتنت بهإ بالعقار و هتمتإالجزائر من بین الدول التي قتصادیة،والإ

مرت التي راحل تاریخیة المإلى بها ، والتي تعود أسبا همن القوانین التي صدرت بشأن

بالجزائر تمخض عنها وضعیات تمیزت بالتضارب وعدم الاستقرار ما نتج عنه العدید من 

.أمام القضاء لیومنا هذاتزال تطرح الملكیة العقاریة والتي لانتقالإالمشاكل المتعلقة ب

وذلك بشتى له مطلق الحریة في التصرف فیهمالك العقارالجزائريقانونوفقا لل     

یعد عقد البیع الوارد على العقار من العقود الملزمة ، أنواع التصرف المقررة قانونا

شكلیة ، ویلتزم للجانبین، إذ هو یلتزم البائع أن ینقل للمشتري ملكیة العقار وفقا إجراءات 

.المشتري أن یدفع للبائع مقابل ذلك ثمنا نقدیا

، مرحلة لا تكون فیها إرادة البائع والمشتري البیعیسبق في بعض الحالات لإبرام عقد

سواء لعدم مقدرة المشتري الشراء في الحال أو عازمة على إبرام العقد النهائي لعقد البیع 

ة  یتم ، وهي مرحلة تمهیدیوثائق، أو لأسباب أخرىلعدم توفر العقار المبیع على أص

العقاري ،  و یتفق فیها المتعاقدان على إبرام عقد الوعد بالبیع فیها التواعد على البیع

.)المبحث الثاني (، وأركانه )ل المبحث الأو (بتحدید ماهیته 
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ل المبحث الأو

عقد الوعد بالبیع العقاريماهیة

عقود ما هو بین أقسام ال ن، ومنظمة القانونیة في حیاة الأفرادأهم الأ العقدیعتبر 

وذلك   الذي تولى القانون تنظیم أحكامه،  فالعقد المسمى هومسمى وما هو غیر مسمى

، وأشهر هذه العقود إنقضاءةبوضعه تحت تسمیة خاصة والنص على أحكام إنعقاده و

.، هذا الأخیر تبنته كل التشریعات الحدیثة البیع عقد بین أفراد المجتمع 

ینفذانه دائما بإبرام بیع نهائي أو یمران ،دما یعقد العزم المتعاقدان على التبایعنفع    

، كإبرام عقد الوعد بالبیع العقاري الذي یعد ة تؤدي إلى إبرام البیع النهائيبمراحل تمهیدی

علق ، وذلك لإعتبارات كثیرة تتتسبق البیع العقاريالشائعة التي من العقود التمهیدیة 

فعقد الوعد بالبیع العقاري یختلف عن باقي العقود المسماة ، بأطراف العقد أو بالعقد ذاته

، هذا الإختلاف ، أو من حیث تكوینه وأحكامه)المطلب الأول (من حیث مفهومه سواء

.من المفاهیم القانونیة تمیزه عن غیره )المطلب الثاني (یجعله یتمیز بصور 

لالمطلب الأو

الوعد بالبیع العقاري عقد مفهوم

علیه القانون أحالالمسماة إذالغیریعتبر عقد الوعد بالبیع العقاري من العقود

، ویتحدد الوعد بالتعاقدالمتضمنة القواعد الخاصة ب72و 71المواد في  المدني الجزائري

باقي وذلك بتمیزه عن ،)الفرع الأول (العقاري بتعریفه المقصود بعقد الوعد بالبیع 

.)الفرع الثاني (المشابهة له التصرفات
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الفرع الأول

عقد الوعد بالبیع العقاريتعریف 

والإصطلاحي العقاري  ، الوقوف على التعریف اللغويیقتضي تعریف عقد الوعد بالبیع

.ثالثا (  للوعد والتعریف القانوني)ثانیا (  للوعد التعریف الفقهي، )أولا ( للوعد  (

  للوعدوالإصطلاحي التعریف اللغوي : أولا  

التعریف اللغوي –1

، والعدةیقال وعد ووعودالمجموعة، وهو من المصادرمصدر للفعل وعد الوعد لغة    

الوعد وموضعه، وقت، والمیعاد، والمواعدةیوضع موضع المصدر، وكذلك الموعدةسمإ

، ویقال وعدته والوعد یستعمل في الخیر والشر یقال وعدته خیرًا، تعاد قبول الوعدالإ، و 

، وإن أرادوا قصره على  الوعد والعدة: ستعمال اللفظ في الخیر فقط قالواإ، فإن أرید شرًا

موعود به یقالالإیعاد والوعید، أو زادوا الهمزة في أوله أدخلوا الباء على الالشر قالوا

أوعدته بالضرب، كما یطلق الوعد على العهد یقول االله تعالى في شأن موسى علیه 

أَلَمْ قَوْمِ یَاأَسِفًا قَالَ غَضْبَانَ قَوْمِهِ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَرَجَعَ «سورة طهالسلام مع قومه في 

رَّبِّكُمْ مِّنغَضَبٌ عَلَیْكُمْ یَحِلَّ  أَن أَرَدتُّمْ أَمْ الْعَهْدُ عَلَیْكُمُ أَفَطَالَ حَسَنًاوَعْدًارَبُّكُمْ یَعِدْكُمْ 

كما یطلق الوعد على الإخبار على حدوث خیر في المستقبل یقال ،1»مَّوْعِدِيفَأَخْلَفْتُم

.2طر وهكذامأرض واعدة كأنها تعد بالنبات، وسحاب واعد كأنه یعد بال

يصطلاحالا التعریف-2

عرف بتعریفات یعرف الوعد إصطلاحا هو الإخبار بإیصال الخیر في المستقبل

والمواعدة في معروفا في المستقبلوقال ابن عرفة العدة إخبار عن إنشاء المخبر،متعددة

.3الاصطلاح هي إن یعد كل واحد منهما صاحبه بالعقد

.86القرأن الكریم ، سورة طه ، الأیة رقم -1
تاریخ الإطلاع ،www.mohamoon.com، الوعد بالتعاقد ، مقارنة بین الشریعة و القانونإبولیان ، -2

19/06/2017.
تاریخ ،shamela.ws/browse.php/book.wwwالوعد وأثره ،الإسلامي،المكتبة الشاملة، مجلة الفقه -3

  .17/06/2017الإطلاع 
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للوعدالتعریف الفقهي :ثانیا 

بأن الواعد،هو  شخص،هو عقد بمقتضاه یلتزم بقولهور وحید الدین سوار تعرفه الدك   

هو الموعود له لقاء ثمن معین إذا رغب في شرائه في مدة أخر،شخص ل هیبیع عقار 

.1معینة

:كما عرفه الفقیه الفرنسي برنار كروس على النحو التالي

« La promesse de vente est utilisée en pratique dans des sens assez

différentes.

Elle sert notamment a designer soit la promesse synallagmatique de vente,

soit la promesse unilatérale de vente ... elle est surtout fréquente en matière

immobilière, son utilité est indéniable.

Puisque la réalisation de la vente dépend uniquement de la volonté du

bénéficiaire, celui –ci peut en toute quiétude étudier l’intérêt que présente

pour lui le contrat et entreprendre les démarches indispensable » 2.

التعریف القانوني  : الثثا

یقتضي البحث عن تعریف الوعد بالبیع العقاري الوقوف على تعریفات التشریعات 

، وصولا إلى التعریف القانوني )2(، المشرع المصري )1(المقارنة ، منها المشرع الفرنسي 

).3(للمشرع الجزائري

:الفرنسيتعریف المشرع –1

أنه الوعد بالبیع بصفة عامةالمدني الفرنسيفي القانون 1589المادة عرفت     

المتفق ع والثمناالمبیساوي بیع، عندما یكون هناك تراضي بین الطرفین حول الشيء 

قبولإذا طبق هذا الوعد على الأراضي المقسمة، أو في مشروع التقسیم، فالعلیه، 

، بغض المتفق علیهثمن على ال تسبیقطریق دفع على هذا الوعد، لا یتم إلا عنتفاقوالإ

إلى حیازة  ؤديیشأنه أن الذي من)، عربون دفعات( ه سم المعطى لعن الإ النظر

 .الأرض

.19/06/2017تاریخ الإطلاع www.Droit7.blogspot.comواجلي عزیر ، مراحل البیع العقاري ، -1
2 - BERNARD Gross, Droit de la vente, deuxième édition, Presse Universitaire, France

1978, p p, 24 – 25.
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.1لاحقفي تاریخ ته تسویتمإن و حتى یعتبر كتاریخ الإتفاق، أول تسبیق دفع تاریخ 

تعریف المشرع المصري –2

:بالبیع على النحو التاليالوعد من القانون المدني المصري101المادة عرفت      

ن في المستقبل لا الإتفاق الذي یعد بموجبه كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معی«

، والمدة التي یجب إبرامه ، إلا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامهینعقد

عاته اتجب مر ، فهذا الشكلالعقد إستفاء شكل معین موإذا إشترط القانون لتمافیها

»أیضا في الإتفاق الذي یتضمن الوعد بإبرام هذا العقد
2.

تعریف المشرع الجزائري  –3

نجد أنه لم یعرف عقد الوعد بالبیع العقاري وإنما عرف ،بالرجوع إلى القانون المدني

الذي  الإتفاق«جاءت على النحو التاليالتي  71ة ادالمالوعد بالتعاقد في نص المادة 

یعد له كلا من المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین  في المستقبل لا یكون له أثر إلا 

وما ، ئل الجوهریة للعقد المراد إبرامه، والمدة التي یجب إبرامه فیهإذا عینت جمیع المسا

إذا إشترط القانون لقیام العقد إستفاء شكل معین  فهذا الشكل یطبق ایضا على الإتفاق 

.»تضمن الوعد بالتعاقد الم

ن المصطلحات الثلاث ، ، الذي یجمع بییع العقاريبصدد دراسة عقد الوعد بالبوبما أننا 

للوصول ،ف على تعریف كل من العقار والبیعیستوجب علینا التوق، الوعد، البیع، العقار

القانون المدنيمن 351المادةعرفت وقد للوعد بالبیع العقاري مانع إلى تعریف جامع 

لبیع عقد یلتزم بمقتضاه، البائع أن ینقل للمشتري ا «:على مایليعقد البیع بنصها 

1 - Article 1589 du code civile français « la promesse de vente vaut vente lorsqu’il ya

consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si cette promesse s’applique a des terrains déjà lotis ou a lotir, son acceptation et la
convention qui en résultera s’établiront par le payement d’un acompte sur le prix, quel que
soit le nom donne a cet acompte, et par la prise de possession du terrain
La date de la convention, même régularise ultérieurement, sera cella du versement du

première acompte »
، 1994جوان2صادرة في ، 22ریدة رسمیة عدد ج، 1994مؤرخ سنة ، 38من قانون رقم 101مادة ال-2

.30/06/2017، تاریخ الإطلاع www.hamdykhalifa.comیتضمن قانون مدني مصري ، 
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البیع عقد ملزم للجانبین، إذ  فعقد، »ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي

هو یلزم البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر ویلزم المشتري أن یدفع 

.1للبائع مقابل ذلك ثمنا نقدیا

كل شيء مستقر بحیزه وثابت «العقار بأنه من القانون المدني683وعرّفت المادة 

، من هذه »عقار، وكل ما عدا ذلك فهو منقولفیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو 

بأن یبیع شیئا بمقتضاه الواعدعقد یتعهدالتعاریف السابقة یتبین لنا أن الوعد بالبیع هو 

، وبالنتیجة فعقد الوعد بالبیع 2معینةمدة الشراء خلالإلى الموعود له إذا أبدى رغبته في 

عد بأن یبیع عقاره لشخص اشخص هو الو یمكن تعریفه بأنه عقد یلتزم بمقتضاه ، العقاري 

الفقرة الثانیة  ، كما أضافت 3أخر هو الموعود له إذا أبدى رغبته في شراء خلال مدة معینة

، اط شكلیة معینة في العقد النهائي، أنه في حالة إشتر من القانون المدني71المادة من 

، و جاءت نص الفقرة 4فإن الوعد یجب أن یفرغ في شكل  رسمي تحت طائلة البطلان

 ءشترط القانون لتمام العقد استیفاوإذا ا...«من المادة السالفة الذكر على النحو التالي 

.»المتضمن الوعد بالتعاقدالاتفاق یطبق أیضا على ل معین فهذا الشکل شک

من خلال ما سبق نستنتج أن المشرع الجزائري إكتفى بالنص على الوعد بالتعاقد

من التقنین المدني، عكس نظیره المصري  72و 71بصفة عامة، في نص المواد 

والفرنسي، اللذان عرفا الوعد بالبیع دون تحدید إن كان وعد بالبیع وارد على عقار أم 

منقول ، وبالتالي لذراسة الوعد بالبیع العقاري، یستوجب علینا الرجوع للأحكام العامة التي 

.المدني، وللأحكام الواردة في قوانین خاصة متعلقة بالعقارتنظم البیع في التقنین 

المجلد العقود التي تقع على الملكیة ،،السنهوري عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء الرابع-1

.21، ص 1960العربي، لبنان ، التراث البیع والمقایضة ، دار إحیاء الأول ،
، ريالجزائالتوزیع، سرایش زكریاء ، الوجیز في عقد البیع وفقا للقانون الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر و-2

.21، ص 2010
دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،بالبیع  العقاري  على ضوء  التشریع  والقضاء الجزائري بدري جمال ، الوعد -3

.17، ص  2014، الجزائر ، 

.18–17، ص ص ، نفسهمرجع ال - 4
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الثانيالفرع 

مفاهیمالوعد بالبیع العقاري عن غیره من ال عقدتمییز

، هذا الأخرىالمفاهیمبعض  ععقد الوعد بالبیع العقاري كتصرف قانوني یتشابه م

بین عقد ضرورة إیجاد فوارق  إلى یؤديمما ، ه یؤدي إلى صعوبة التفرقة بینهماالتشاب

.مفاهیم الأخرىالوعد بالبیع العقاري  وال

الوعد بالبیع العقاري عن الإیجاب الملزمعقد تمییز  :أولا 

یعرف الإیجاب بأنه إتجاه إرادة  الموجب نحو الارتباط  بعقد  معین  بشروط محددة 

من 63المادة وطبقا لنص ، 1الإیجابصادف ذلك قبولا من الطرف الذي وجه إلیه  إذا

، الإیجاب لا یلزم من صدر منه إلا البقاء علیه إلى أن ینقضي المیعاد 2ينالقانون المد

قد  المحدد للقبول أو المیعاد الذي یستخلص من ظروف الحال أو من طبیعة المعاملة ،

الملزم المنصب اري والإیجابـالبیع العقـد بـن الوعـمل كیحدث وأن یقع لبس بین مفهوم 

.3ا لرفع هذا اللبسـوهو ما یستدعي التمییز بینهم، على عقار معین

:أوجه التشابه-1

یبقى الموجب ملزما بإیجابه حتى إنتهاء المدة كما  یبقى الواعد ملزما  في الإیجاب-

.إلى نهایة مدة الوعد

الموجب له عن قبوله للإیجاب فإن الموجب یكون مجبرا على إبرام العقد، إذا ما عبر-

أثر إلا من فإن التعبیر عن الإرادة لا یحدث 4من القانون المدني61للمادة فطبقا 

له  إذا أبدى الموعودكما یبقى الواعد ملزما الوقت الذي یتصل فیه بعلم من وجه إلیه، 

تایب راضیة ، الوعد بالتعاقد ، الوعد بالتعاقد ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع العقود والمسؤولیة ، كلیة -1

.14، ص 2015/2016الجزائر ، یوسف بن خدة ،الحقوق  ، جامعة
لى إیجابه إلى إنقضاء إذا عین أجل للقبول إلتزم الموجب بالبقاء ع«السالف الذكر ،المدني تقنینمن ال63المادة -2

.»وقد یستخلص الأجل من ظروف الحال، أو طبیعة المعاملة–.هذا الأجل 
.32بدري جمال ، مرجع سابق ، ص -3
ینتج التعبیر عن الإرادة أثره في الوقت الذي یتصل فیه، بعلم من «السالف الذكر،التقنین المدنيمن 61المادة -4

.»وجه إلیه، ویعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم ما لم الدلیل على عكس ذلك 
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في الإیجاب الملزم أو ظهرت رغبة إنقضاء مدة الإیجابالقبول بعد صدررغبته ،  فإذا 

.في التعاقد بعد فوات مدة الوعد فإن العقد لا ینعقد له  الموعود

فلا یمكن إتمام العقد في حالة رجوع الموجب على إیجابه أو نكول الواعد عن وعده و 

فالواعد یكون ملزما بإبرام عقد البیع الشراء،ال ذلك إذا أبدى الموعود له رغبته في ثم

یمكن خلال المدة المحددة ، فإذا لم یف الواعد بوعده بعد ظهور ارغبة من الموعود له

المادة ، طبقا لمقتضیات نص ، لإستصدار حكما بإیقاع البیع لهذا الأخیر اللجوء للقضاء

المتعاقد الأخر إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقضاه «من القانون المدني72

طالبا تنفیذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما یتعلق منها بالشكل 

.»، قام الحكم مقام العقد  ةمتوافر 

كذلك إذا كنا بصدد إیجاب بالبیع ، وكان الإیجاب ملزما ، إمتنع على الموجب -

وجه إلیه الإیجاب هذه الصفقة إنعقد الرجوع عن إیجابه خلال مدة الإیجاب ، فإذا قبل من 

رجع عن إیجابه خلال هذه الفترة التي ینبغي أن یبقى فیها ملزم العقد ولو كان الموجب قد

1.بإیجابه

أوجه الإختلاف -2

بالرغم من هذا التماثل بین الوعد بالبیع العقاري  والإیجاب الملزم ، لا یزال 

:ویظهر الإختلاف بینهما  فیما یليالإختلاف بینهما قائما  وأساسیا 

الإیجاب الملزم  هو تصرف من جانب واحد مصدره الإرادة المنفردة للموجب ، أما -

، یجد مصدره في العقد ، ففي الوعد بالبیع نكون بصدد الوعد بالبیع هو إتفاق بإرادتین 

ینعقد أصلا لأنه لم عقد تام إقترن فیه الإیجاب بالقبول ، أما الإیجاب الملزم فالعقد لم 

.2یقترن بذلك الإیجاب أي قبول

إذا مات الموجب له قبل أن یصدر من وجه إلیه الإیجاب قبوله، لا ینعقد العقد  كذلك -

إذا مات من وجه له الإیجاب قبل صدور قبوله إستحال علیه إصدار القبول  أما إذا ، 

أبو السعود رمضان ، شرح العقود المسماة ، عقد البیع والمقایضة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، -1

.134، ص 2000

.34دري جمال ، مرجع سابق ، صب- 2
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ممن وجه إلیه الإیجاب فلا مات الموجب فإنه یستحیل علیه أن یعلم بالقبول الصادر 

الوعد بالبیع العقاري ، فإن مات الموعود له بالبیع إنتقل الحق عقد  ، أما في1ینعقد العقد

إبرام عقد البیع إلى ورثته فیكون إبرام عقد البیع إلى ورثته فیكون الواعد ملزما في طلب 

البیع بذلك إلزام الواعد بإبرام ،مورثهم الواعد ملزما إتجاه الورثة مثلما كان ملزما إتجاه 

.2النهائي

البیع الابتدائيعن الوعد بالبیع العقاري عقد تمییز :ثانیا 

عادة إبرام العقد النهائي للبیع مرحلة تمهیدیة ، قد لا یكون المشتري تسبق

، أو یحتاج إلى فرضة للتأكد من خلو العقار من مستعدا كل الإستعداد لدفع الثمن

التي تكون قد تقررت علیه  من البائع لصالح شخص أخر ، كأن التكالیف العینیة 

إرتفاق على العقار الذي یملكه لمصلحة شخص أخر ، مما ائع قد قرر حقبیكون ال

عندما مدى المنفعة التي  یمكن أن تعود على المشتري و  قیمتهیؤدي إلى إنتقاص

قد رهن العقار ضمنا لدین یشغل ذمته رهنا رسمیا أو یكون البائع إلیه ة تتنتقل ملكی

، ومن جهة أخرى قد یكون البائع هو الأخر یحتاج وقتا لتحضیر مستندات الملكیة 

التي ما إلتزم بتقدیمها في العقد الإبتدائي ، وبالتالي تكون له مصلحة هو الأخر في 

والبیع الإبتدائي إتفاق على البیع ، ومن ثمة یجب توافر ،النهائيتأخیر إبرام العقد 

.3صحیحا نشألیفیه شروط إنعقاد ، وشروط صحة عقد البیع 

أوجه التشایه -1

ینتمي البیع الإبتدائي مثله مل عقد الوعد بالبیع العقاري إلى طائفة العقود -

.4النهائيالتمهیدیة أو الأولیة ، والتي تمهد لإبرام العقد 

.144أبو السعود رمضان ، مرجع سابق ، ص  - 1

.144تایب راضیة ، مرجع سابق ، ص -2
، دیوان المطبوعات )عقد البیع (الجزائري ، الجزء الرابع ، الوجیز في شرح القانون المدنيخلیل أحمد حسن قدادة-3

.48-47ص ،، ص 2001الجامعیة ، الجزائر، 
.16تایب راضیة ، مرجع سابق ، ص -4
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، 1خلالهایتعین على المتعاقدین في البیع الإبتدائي تحدید المدة التي یتعین إبرام -

من قانون المدني   1فقرة  71المادة بالبیع العقاري مقترن بالمدة بدلیل كما أن الوعد

الإتفاق الذي یعد كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد «التي تنص على مایلي 

.»والمدة التي یجب إبرامه فیها ....معین في المستقبل لا یكون له 

أوجه الإختلاف-2

.عقد البیع الإبتدائي ملزم لطرفیه فإن الوعد بالبیع العقاري ملزم للواعد فقط إذا كان-

على عاتق كل من البائع والمشتري، بینما عقد یرتب البیع الإبتدائي إلتزامات البیع-

.الوعد بالبیع العقاري ، لایرتب هذه الأثار

یعتبر عقد البیع عقد منذ إبرامه بینما في الوعد بالبیع العقاري یتعلق الأمر بعقد -

تام لكنه یختلف عن عقد البیع ذاته لإقتران الإیجاب بالقبول في عقد الوعد لا ینصب 

.2على مجرد الوعد بهعلى البیع بل

الوعد بالبیع العقاري عن عقد البیع النهائيعقد تمییز :ثالثا

بیع قطعي و نافذ بمجرد إتمام إجراءاته دون أن یعلق على شرط أو النهائي هوبیعال  

.للمشتري ، ودفع الثمن للبائعنقل الملكیة أجل إذ تسري أثاره مباشرة بعد إتمام

أوجه التشابه-1

  العقاري تراضي الطرفین في كل من عقد الوعد بالبیع یتشابه التصرفان في أن-

.3النهائي ینصب على مسائل جوهریة مشتركة خاصة محل البیع والثمنوالبیع

أوجه الإختلاف -2

عقد الوعد بالبیع العقاري عن عقد البیع المراد إبرامه في المستقبل كون أن یختلف -

عقد الوعد یتمیز بحق مقرر للموعود له خلال فترة الوعد هو حق الخیار ، الذي یتمثل 

، الوعد والتمهید للتعاقد ، العربون وعقد البیع الإبتدائي ، دار الفكر العربي، الإسكندریة ،  فودة عبد الحكیم -1

.71، ص1992
.36بدري جمال ، مرجع سابق ، ص -2

.37، ص المرجع نفسه - 3
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في حریة إبداء الرغبة من طرف الموعود له خلال تلك المدة ، وهذا الحق غیر معروف 

.في عقد البیع ذاته

له في عقد الوعد بالبیع هو حق شخصي ، بینما حق المشتري على حق الموعود-

وهو الأمر الذي یجعل لكل عقد ،الشيء المبیع في عقد البیع بعد شهره هو حق عیني

.ائصه وممیزاته التي تجعله یختلف عن العقد الأخر صخ

إذ كان سبب إلزام البائع في عقد البیع ، یقابله سبب إلتزام المشتري ، فإن الذي یلتزم -

في عقد الوعد بالبیع العقاري الملزم لجانب واحد هو الواعد وحده ولا یلتزم الموعود له 

1.بشيء 

العربونالبیعتمیز عقد الوعد بالبیع العقاري عن:رابعا

، فیخسـره إذا نكـل عـن المشتري للبائع  وقـت  العقـدیدفعه نقودالعربون هو مبلغ من ال

وهـــذا مـــا تضـــمنته ، 2الشـــراء ویســـترده مضـــاعفا مـــن البـــائع إذا نكـــل عـــن البـــائع عـــن البیـــع 

حیــث جــاء فــي ، ، علــى أن العربــون بصــفة عامــة3مكــرر مــن القــانون المــدني72المــادة 

مـا لـم قـدین حـق العـدول لكـلا المتعابـأنمضمونها بأن دفع مبلـغ العربـون عنـد العقـد یفیـد 

، فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من تلقـاه العربـون خلاف ذلك علىیوجد إتفاق 

.رده مضاعفا

أوجه التشابه-1

التشابه بین الوعد بالبیع العقاري والبیع بالعربون تكمن في المدة ، حیث أن كلا -

رفین مقترن بالمدةتصال

.37، ص بدري جمال ، مرجع سابق- 1

الزغبي محمد یوسف ، العقود المسماة شرح عقد البیع في القانون المدني ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، -2

.178، ص 2006
ق حالعربون وقت إبرام العقد لكل المتعاقدین المنح دفع ی«ر،، السالف الذكالمدني تقنینن الكرر مم72المادة -3

 . فقدهدفع العربون ،  عنإذا عدل ، فبخلاف ذلكإلا إذا قضى الإتفاق خلال المدة المتفق علیها ،عنه ،في العدول 

.»ولو لم یترتب على العدول أي ضررو مثله  ن قبضه رده عوإذا عدل 
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له ، بأن یبدي رغبته سواء مدة الوعد یكون الحق في الخیار ممنوحا للموعودخلال -

بقبول شراء العقار الموعود به أو برفض ذلك ، بشرط أن یستعمل هذا الحق خلال المدة 

.1المحددة 

في البیع بالعربون كأصل عام یعطي لكلا من المتعاقدین حق العدول عن العقد في أما -

لا یكون دفع مبلغ العربون مفیدا لحق العدول ، وذلك فيأنه إستثناء قدمدة معینة ، غیر 

على ذلك ، حیث یصبح مبلغ العربون تنفیذا جزئیا للعقد الحالة التي یتفق فیها المتعاقدان 

2.وبالتالي لا یجوز العدول عنه 

أوجه الإختلاف -2

الإختلاف بین عقد الوعد بالبیع العقاري والبیع بالعربون یظهر من خلال أن العربون -

یكون إلا في العقود الملزمة للجانبین ، فإذا كان في عقد  لا، وسیلة لنقض العقد  هبإعتبار 

م لجانب واحد كالوعد بالبیع ، فلا یغیب خیار العدول ، لأن أحد المتعاقدین وهو ز مل

س ملزما إبتداء بتنفیذ الوعد ، ومع ذلك یجوز للواعد دفع العربون وإشتراط الموعود له ،لی

3.خیار العدول لنفسه إلا  أن الموعود له لا یلزم في حالة عدم إستیفاء الوعد برد ضعفه 

في أن الوعد بالبیع لایلزم ، البیع بالعربون و الوعد بالبیع ویظهر الإختلاف أیضا بین-

.فإنه یسترجعهعدل عن الشراء و وما إذا إتفق على دفعه مسبقاالمشتري بدفع الثمن

، وكثیرا ما یكون العربون في البیع ع بالعربون، البیع قد تم و إنعقدإضافة أن البی-

لإبرام العقد یتفقان على موعد معین إبتدائیا و، عندما یبرم المتعاقدان بیعاالإبتدائي

.4النهائي

بحیث أنه إبداء الموعود له ، فالبیع لا یتم إلا بعد إبداء الرغبة الوعد بالبیعفي أما -

إلى  ، یؤديعقد الوعدالموعود به خلال المدة المتفق علیها في رغبته في شراء العقار

.18بدري جمال ، مرجع سابق ، ص-1
دراسة مقارنة ومدعمة بإجتهادات قضائیة وفقهیة ، دار للطباعة والنشر سي یوسف زاهیة ، الوجیز في عقد البیع ،-2

   . 28ص ، 2008والتوزیع ، تیزي وزو ،

.161أبو السعود رمضان ، مرجع السابق، ص - 3

أحكام العربون بین الشریعة والقانون ، دار الجامعة الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة، خلیل النشار جمال ،-4

  .14ص ، 2001



خصوصیة عقد الوعد بالبیع العقاري من حیث الإنعقاد الفصل الأول 

19

في ورقة رسمیة لدى لفراغ إلتزام الحاصشرط أن یتم الإعقد البیع النهائي إنعقاد 

.1الموثق

المطلب الثاني 

عد بالبیع العقاريالوعقد صور 

إقتصت الظروف العملیة قیام نظام الوعد بالتعاقد ، فكثیرا ما یحتاج الشخص إلى 

التعاقد على أمر معین ، ولكن لا تساعده الظروف الإقتصادیة الراهنة ، ولیضمن عدم 

عدة صور تتمیز كل صورة عن ضیاع الفرصة یلجأ للوعد بالتعاقد، هذا الأخیر یأخذ

الأخرى بمیزة معینة ، تجعل من التصرف یخضع لأحكام ینفرد به عن باقي  الصور

تتمثل ، ورـوهو الأمر ذاته مع الوعد بالبیع العقاري الذي یتجلى في عدة صالأخرى ،

الوعد ، عقد  )الفرع الأول (الوعد بالبیع العقاري الملزم لجانب واحد عقد   في

عقاري الوعد بالبیع العقد و، )الفرع الثاني (ب واحد ـزم لجانـالعقاري المل اءبالشر

)الفرع الثالث (ل المتباد

ل الفرع الأو

الوعد بالبیع العقاري الملزم لجانب واحدعقد   

یعد شخص هو الواعد عندما،لبیع العقاريمن عقد الوعد باصورة ـهذه ال تتحقق

شخصا آخر هو الموعود له بأن یبیعه عقارا معینا إذا رغب هذا الأخیر في شرائه 

في هذه الواعد فیلتزم ، 3، ویطلق علیها أیضا تسمیة الوعد الأحادي2مدة معینةل خلا

للموعود لهبید أن الوعد لا یرتب ، ق علیهاـدة المتفـالمل على وعده خلابالبقاءالصورة 

خصیة، بمعنى لا یكتسب طوال مدة الوعد حق عینیا على العقار الموعود حقوق شسوى

سواء الخیار به، ویظل الحق الشخصي قائما حتى إعلان رغبته في الشراء ، فللموعود له

.89بدري جمال ، مرجع سابق ، ص - 1

  .105ص  ،1996الإسكندریة،للنشر،الجدیدةدار الجامعة البیع،الموجز في عقد ،محمد حسن قاسم-2
.20، ص 2014،مرجع سابق، جمالبدري -3
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ء اءأن یختار عدم رغبته في الشر أو، تلك المدةل ذلك العقار خلااء رغبته في شربإبداء 

.1العقاريفیسقط بذلك الوعد بالبیع 

العقاري الملزم لجانب إلى إبرام عقد الوعد بالبیعفي هذه الصورة یلجأ المتعاقدان

مثل حالة رغبة شخص ، ئيستعداد أو تهیأ الظروف للعقد النهالإا إلى حین، تریثا 2واحد

نهائیا أو لا تكون موارده كافیة في شراء عقار لكن لایكون تفكیره قد إستقر على ذلك

.3للإلتزام ، فیعمد بدلا من الإلتزام بالشراء أن یحصل من مالك العقار على وعد بالبیع 

الوعد  ، صورة خاصة وهيد ـالعقاري الملزم لجانب واحقد یأخذ الوعد بالبیع 

، وفي هذه الصورة لا یلتزم الواعد بالبیع في مواجهة شخص أخر ولكنه یلتزم بالتفضیل

الوعد   فعقد  ،4رغب في البیع أن یعرض ذلك أولا على الموعود له قبل الغیر هوفقط إذا 

عطاء وعد إبداء الواعد رغبته بالبیع ومثاله إبالتفضیل معلقا على شرط واقف وهو 

ملكه ومن أهداف الوعد بالتفضیل السماح للمستأجر في للمشتري الأولویة إذا أراد بیع 

الاستقرار في العین المؤجرة بعد انقضاء المدة والوعد بالتفضیل لا ینشأ إلا معلق على 

.5شرط

یلتزم للموعود له بالبیع خلاف للوعد بالبیع  لا في عقد الوعد بالتفضیل اعدفالو    

، على غیرهعرضهل وإنما فقط یلتزم تجاهه أن یعرض علیه العقار أولا قبالعقاري، 

بتوفر بقیة الشروط الموضوعیة والشكلیة ه ینعقد العقد بینهما اءود له شرالموعل فإذا قب

.6ینقضي الوعد ویتحلل الواعد من إلتزامهوإلا ، وجمیع العناصر الجوهریة للعقد

مصادر الإلتزام دراسة تحلیلیة مقارنة ،  طبعة أولى ، ، درید علي محمد ، النظریة العامة للإلتزام ، القسم الأول -1

.114–113، ، ص ص 2012منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 
.01أنظر نموذج عقد وعد بالبیع العقاري الملزم لجانب واحد، ملحق  رقم -2
.126، ص مرجع سابقالزغبي محمد یوسف، -3
عبد السید تناعو سمیر ، عقد البیع ، شرح أحكام البیع على ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء وبوجه خاص -4

.45قضاء محكمة النقض المصریة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، دون سنة نشر ، ص 
.40، ص 2000الأمل للطباعة والنشر والتوزیع ، تیزي وزو ،ة ، دارعقد البیع ، طبعة ثالثسي یوسف زاهیة ،-5
.22بدري جمال ، مرجع سابق ، ص -6
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الفرع الثاني 

العقاري الملزم لجانب واحد اءالوعد بالشرعقد   

الوعد بالبیع المعاكسة لعقدهذه الصورة من الوعد بالبیع العقاري الصورة تعتبر

، إذا ما ففي هذه الحالة یعد المشتري البائع بشراء عقاره، واحدلجانب العقاري الملزم

شراء في ذمة ال، فیقع الإلتزام ب اأبدى البائع رغبته في البیع خلال المدة المتفق علیه

المشتري ، أما البائع فلا یلتزم بشيء ، فإذا قرر الموعود له البائع  صاحب العقار البیع ، 

أبدى رغبته في البیع خلال المدة المعینة ینعقد البیع إذا روعیت كل الشروط التي یتطلبها 

.1القانون 

عقد الوعد بالشراء العقاري الملزم لجانب أثار قبل وبعد إبداء الموعود له البائع یرتب

ري الواعد ملزم البقاء على وعده تالمش، ففي مرحلة قبل إعلان الرغبة الشراء،الرغبة في 

خلال مدة الوعد ، ویكون إلتزامه شخصي بالقیام بعمل ، یؤدي تنفیذه إلى إبرام العقد 

ما أظهر الموعود له البائع الرغبة في الشراء في المدة المحددة ، ویظل النهائي للبیع إذا

في العقار  ، وله الحریة الكاملة في التصرف هالعقار الموعود له مملوكا للبائع الموعود ل

، فإذا تصرف في العقار لأنه لم تنتقل الملكیة بعدولا یجوز للواعد المشتري ال، الموعود به 

.2صرف من غیر مالك  ولا یسري في حق الموعود له قام بذلك أعتبر الت

إذا عبر الموعود له البائع الرغبة في البیع ، فإن العقد ینعقد ولا حاجة لإیجاب جدید 

عن بالشراء مع إستفاء الشروط المتعلقة بنقل الملكیة في العقار، في حالة نكول الواعد

جاز لموعود له اللجوء للقضاء للحصول على حكم یقوم مقام العقد ، واذا إنتهت وعده 

المدة المحددة في الوعد دون تعبیر الموعود له عن رغبته في البیع ، یسقط الوعد بالشراء 

.3العقاري الملزم لجانب واحد ویتحلل الواعد المشتري من إلتزامه 

.42مرجع سابق ، ص عقد البیع، سي یوسف زاهیة ، -1
.46، ص مرجع سابقخلیل أحمد حسن قدادة ، -2
.117–116قاسم محمد حسن ، مرجع سابق ، ص ص ،-3
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الفرع الثالث 

لعقاري المتبادالوعد بالبیع العقد   

، عندما یعد أحد المتعاقدین الأخر من عقد الوعد الببع العقاري نكون أمام هذه الصورة 

أن یبیعه العقار الموعود به إذا ما أبدى رغبته فذلك ، ویقابله وعد المتعاقد الثاني بأن 

، 1السابقتانتجمع  فیها الصورتان یشتري منه العقار إذا ما أبدى رغبته في البیع ، فهذه 

، وإما ) أولا (  فهذه الصورة إما یكون الوعد بالبیع العقاري  ملزم لكل جانب على حد

.)ثانیا(2یكون ملزم لجانبین في نفس الوقت

الشراء الملزم لجانب واحدالوعد بو الملزم لجانب واحد الوعد بالبیع  :أولا  

بالشراء من جانب واحد، وعدینعقد الوعد بالبیع من جانب واحد وعقد الوعدیتضمن 

أحدهما وعد بالبیع ویقابله وعد بالشراء بین نفس الطرفین ویكون محله واحد مستقلین

یعد فیه ، ویكون هذا النوع من الوعد في الحالة التي3المتمثل في العقار الموعود به

منطقة لیقطن تلكخلال مدة معینة، لأنه قد ینتقل إلىشقتهشخص أخر بشراءشخص 

، ومن جهة یرید صاحب لملزم لجانب واحدا فینعقد بینهما عقد وعد بالشراء العقاري افیه

، فیعده ببیعه شقته إذا شقة بحثا عن شقة أكبر في المساحةالشقة أن ینتقل من تلك ال

لجانب واحد رغب في شرائها خلال مدة معینة ، فینعقد عقد الوعد بالبیع العقاري  الملزم 

ینعقد العقدین ویخصع كل واحد للأحكام الخاصة فبتحقق كل من أسباب البیع والشراء ، 

.4به

« La promesse unilatérale d’achat est nettement moins fréquente
que la promesse unilatérale de vente, elle en constitue en principe la

.43مرجع سابق ، ص عقد البیع  ، سي یوسف زاهیة، -1
.53و سمیر، مرجع سابق ، ص ععبد السید تنا-2
.135الزغبي محمد یوسف، مرجع سابق ، ص -3
.26–25بدري جمال، مرجع سابق ، ص ص ، -4
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symétrique inverse et obéit au même régime juridique, a ceci prés

quelle na pas a être enregistré dans les dix jours »1

، هو الوجه المعاكس للوعد بالبیع الملزم لجانب الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد

و إستثناء یمكن عدم تسجیلها لكن یخضع لنفس النظام القانوني ، نادر الإستعمال ، واحد

.أیام  10في 

الملزم لجانبین العقاري  الوعد بالبیع والشراء -ثانیا 

إلتزام بالتعاقد على كلا من المتعاقدین في یرتب الوعد بالبیع والشراء الملزم لجانبین،

ث ـحی، وتجمع هذه الصورة بین البیع والشراء في أن واحد منذ إنعقاد الوعد ، نفس الوقت 

، یعد شخص شخصا آخر بأن یبیعه عقارا معینا إذا رغب بشرائه في مدة معینة

ي بیعه في ـبأن یشتري منه ذلك العقار إذا رغب فل یعد المتعاقد الآخر الأول وبالمقاب

ویقع على الطرفین ، عود له في أن واحد ، فكلا من طرفین العقد واعد ومو نفس المدة

.2تكریس البیع النهائيبمجرد إعلان الرغبة في البیع والشراء ب

اني المبحث الث

الوعد بالبیع العقاريعقد أركان 

صل في العقود هو مبدأ الرضائیة الذي تقوم علیه التصرفات القانونیة والتي تتم الأ    

شتراط إفراد الى رادة الأإنه في بعض الاحیان قد تنصرف أإلا , بمجرد تراضي الطرفین 

یتدخل المشرع ویشترط  شكل معین خرى حیان أأشكلیة معینة لإبرام التصرف وفي 

عقد الوعد بالبیع العقاري شأنه شأن العقود و ضفاء صفة الرسمیة على هذه التصرفات ، لإ

یقع باطلا العقد في  حالة تخلف أحد أركانه ،  و الأخرى یستوجب لإنعقاده توفر أركان ،

1 - PHILIPPE Brun, GILLES Paisant et OLIVIER Tournafond , « droit de la vente »,

Receuil Dalloz , de Doctrine de Jurisprudence et de Législation , Edition Dalloz , 1999 ,

P 10.
.117قاسم محمد حسن ، مرجع سابق ، ص -2



خصوصیة عقد الوعد بالبیع العقاري من حیث الإنعقاد الفصل الأول 

24

والوعد بالبیع العقاري من التصرفات القانونیة الذي نظمها المشرع بأحكام خاصة 

ن عقد كاولما ،)مطلب أول (والمتمثلة في الأركان الموضوعیةضافة للأحكام العامة بالإ

).مطلب ثان (لإنعقادهستوجب توفر أركان شكلیةیالوعد بالبیع العقاري عقدا شکلیا

المطلب الأول

الأركان العامة لعقد الوعد بالبیع العقاري

توفر الأركان العامة للعقد ، فیجب یجب لقیام عقد الوعد بالبیع العقاري للعقد

 ركانأ للعقد ثلاث ثلاثةالعامة للقواعد طبقاالإتفاق على المسائل الجوهریة في العقد ، و 

،)الفرع الثالث (السبب،)الفرع الثاني (المحل،)الفرع الأول (  يضتراال هي

وخصوصیة عقد الوعد بالبیع العقاري تجعله لا ینعقد إلا بتوفر ركن ینفرد به والمتمثل في 

یترتب على تخلف أحد هذه الأركان ، فبتوفر أركانه  ینعقد العقد  و )الفرع الرابع (المدة 

.ون العقد في حكم العدمالبطلان المطلق ویك

الأولالفرع 

  يـــــــراضـــــتـــــال

لأجل ,سائر العقود إقتران إرادتین متطابقتینك العقاري البیعب الوعد یشترط في عقد

إرادة الشخص هي أمر وبما أن، أثر قانوني معین وهذا یعبر عنه بالتراضيإحداث

بالتعبیر عنها حتى تتطابق العالم الخارجي وذلككامن بذاته فلا بد لها إذن أن تخرج إلى

على أنهالمدني من القانون59المادة وتنص ، عقاد العقدإنلتالي مع إرادة أخرى وبا

إرادتهما المتطابقتان دون الإخلال العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عنیتم«

بالقول بأن العقد یتم بتوافق الإرادتین و المشرع الجزائري لم یكتفي»بنصوص القانونیة

هذه الإرادة  عن طرق التعبیر عنمن القانون المدني60المادة من خلال ذلك بل أكد 

عرفا كما التعبیر عن الإرادة یكون بالفظ و بالكتابة أو بالإشارة المتداولة«أنهحیث

یجوز أن یكون و، یكون باتحاد موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه

التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون

).ثانیا(وصحته ، ) أولا( فالإرادة تكون بوجود التراضي ، »صریحا
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وجود التراضي : أولا 

تجاهها الى إحداث أثر قانوني وأن یتم التعبیر إ و  ، یتطلب وجود التراضي وجود الإرادة

حتى یتحقق التوافق بین الإرادتین فیقوم ، كما یتوجب وجود إرادة أخرى مطابقة لها ،عنها

  .العقد

الإیجاب–1

بقصد إبرام العرض الذي یتقدم به شخص معین إلى آخر ،یقصد بالإیجاب ذلك

 رادة الأولىالإو كأصل عام هو ، 1العقد بینهما و الإیجاب هو تعبیر نهائي عن الإرادة 

أن  الإیجابیشترط في و  ،ه للتعاقدتدعو بالعقد یتجه بها شخص الى شخص آخر في 

و أن یكون ،یكون عرض محدد و دقیق أي مشتملا على كافة شروط العقد المراد إبرامه

.2رادة قطعیة لا رجعة فیها للموجب في إبرام العقدإأي یعبر عن "عرض بات 

على شخص  الواعد في عرض شخصالإیجاب في عقد الوعد بالبیع العقاري یتمثل 

، إذا ما أبدى الموعود له عن لقاء ثمن معلوم عقارا معینا بأن یبیعه الموعود له آخر

هو الملزم وحده إذا أظهر  عقاررغبته في الشراء خلال مدة معینة ، فیكون صاحب ال

.3المدة أما الموعود له فلا یكون ملزماالطرف الآخر رغبته في الشراء خلال تلك

القبول-2

و غالبا یجابي على الإیجاب من طرف الموجب له،الرّد الإیعرف القبول بأنه

أن یكون یتأخر صدوره عن صدور الإیجاب و یسمى الإرادة الثانیة ، و یشترط فیه 

أن لا یتضمن زیادة أو نقصان أو تعدیلا في الإیجاب، أيالقبول مطابقا تماما للإیجاب 

و أن یصدر القبول قبل ،بل رفضا یتطلب إیجابا جدیدافلا یعتبر الإرادة هنا قبولا ،

.103، ص 2010فیلالي علي ، الإلتزامات  النظریة العامة للعقد ، موفم للنشر، الجزائر،-1
نوني العقد والإرادة بلحاج العربي ، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ،الجزء الأول التصرف القا-2

.68-67، ص ص، 2004طبعة ثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،المنفردة ، 
، 2012كامها، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، منذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني ، مصادر الإلتزامات وأح-3

.91–90ص ص ، 
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عبارة عن الرد الصادر من الموجب إلیه بأن وبتعبیر أخر القبول هو، سقوط الإیجاب

.1تفق علیها الطرفانالمحدد سلفا و بالشروط التي إشراء الشئ المبیعیقبل 

عن الموعود له بإبداء الرغبة الرد الصادر، هوالقبول في عقد الوعد بالبیع العقاري

الإیجاب الصادر من الواعد وبجمیع شروطه  ، أما إذا في شراء العقار الموعود به وفقا 

، طبقا صدر قبول من الموعود له معدلا أو مغیر لإیجاب الواعد فیعتبر إیجابا جدیدا

كالقبول الصادر من الموعود له بتصریحه برغبته ،2من القانون المدني66المادة لنص 

في شراء شقة ذات ثلاث غرف ، في حین أن الإیجاب الصادر من الواعد یتمحور حول 

.شقة من غرفتین ففي هذه الحالة قبول الموعود له یعتبر إیجاب جدیدا

تطابق الإرادتین -3

العقد یلزم وجود إرادتین متطابقتین أو متوافقتین الإرادة الأولى تسمى لكي یوجد

نعقاد العقد من صدور إیجاب من طرف الإیجاب والإرادة الثانیة تسمى القبول فلابد لإ

، لكي ینعقد العقد یجب أن یكون القبول مطابقاً للإیجاب في یعقبه قبول من طرف آخر

انت جوهریة أو ثانویة فإذا جاء القبول مغایراً للإیجاب جمیع المسائل التي تناولها سواء ك

.3بالزیادة أو النقص أو التعدیل فإن العقد لا ینعقد ویعتبر القبول حینئذ إیجاباً جدیداً 

 يأ الإرادتینتطابقفیهیشترط إذ، بیعالب الوعد عقد في ولالأ الركن تراضيیعد ال

 في یشترطحوالالأ كل في و وعود له ،الم طرف منالقبول و لواعدا طرف منالإیجاب

العقار   علىالتراضي  و، )أ(العقد  طبیعة علي الطرفینبینلتراضيا البیعالوعد بنعقادإ

  ) .ج(  الثمن علىالتراضي   و) ب(المبیع 

 العقد طبیعة على التراضي -أ

واعد ال إرادة ، إتجاهبالتراضي على طبیعة العقد، في عقد الوعد بالبیع العقاريیقصد

بذلكیكون فلا الشراء، إلىوعود له الم إرادةإتجاه و العقاري، البیعإبرام عقد الوعد ب إلى

.116فیلالي علي ، مرجع سابق ، ص -1

.»ا یعتبر القبول الذي یغیر الإیجاب إلا إیجابا جدیدلا  «، السالف الذكر ن المدنيتقنیمن ال66المادة -2
.40بدري جمال ، مرجع سابق ، ص -3
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 عقد إلى الثاني و البیع إلى أحدهما إرادة إتجهت إذا العقد ماهیة على الإرادتینبینتوافق

 هذه ببیعكخر أعدللأ )الواعد( المتعاقدینأحدقال إذاالوعد بالبیع  عقد فینعقدآخر،

(الأخر الطرف علیهفیجیب،شراءها خلال مدة معینة شقة بثمن معین إذا رغبتال

وتم الإتفاق على القبولمعالإیجابیتفقالحالة هذه ففي  شراءهاقبلأ نا، أ)الموعود له 

ینعقد لمتعاقدین أن الوعد هنا وعد بتأجیر شقة ، هنا لا ا أحدقصد إذا لكن طبیعة العقد ،

.1لا الوعد بالبیع ولا الوعد بالإیجار لعدم التراضي على طبیعة العقد

المبیعالعقار   على التراضي  - ب

جوهریا مراأ البیعب الوعد عقد محلیمثل الذي و المبیع لعقارا على تفاقالإ یعتبر

علیهیجري الذي عقارال إلىالواعد و الموعود له  إرادة اتجهت إذا ذلك یقع و ه ،لإنعقاد

طبقا لنص غیره دون العقار على الواعد والموعود لهتطابقب، ویكون ذلكبالبیعالإتفاق

للواعد منزلین، الأول في منطقة ساحلیة   كان إذا  مثل، 2من القانون المدني352المادة 

ساسأ على الشراءالموعود له فقبللمنزل الثاني ، ا بیع أراد و في المدینةالثاني و

 لا وللمنزل الأول بالنسبة لا البیعب الوعد عقد ینعقد فلا منزل الأول ،ال نحوإرادتهإتجاه

، فالتراضي على على العقار المبیعبالقبولالإیجابتطابقتوافر لعدم ذلك و الثاني ،

یكون بتحدید العقار تحدیدا كافیا نافیا للجهالة ، بتحدید موقعه ، مساحته ، حدوده المبیع

.وكل ما یمیزه عن غیره 

الثمن على التراضي -ج 

یجببل،البیعب عقد الوعد لإنعقادیكفي لا عقار المبیعال و العقد نوع على الإتفاق

ویجب أن یكون نقدا ولیس شيء أخر ویعتبر الثمن ،مقداره و لمبیعا ثمن على الإتفاق

الواعد  الوعد بالبیع إذا عرض عقد ینعقد فلا  ،3المحل الثاني لعقد الوعد بالبیع العقاري

 إذا مثلا.قلأ بثمنالشراءالموعود له الآخر الطرف فقبلمعینبثمنالبیعالطرفین

.42، ص مرجع سابق،جمال بدري-1

بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلمیجب أن یكون المشتري عالما «، السالف الذكر المدني التقنینمن 352المادة -2

.»....كافیا إذا إشتمل العقد على بیان المبیع وأوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه 

.43بدري جمال ، مرجع سابق ، ص - 3
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 الوعد ینعقد لا قلأ بثمنالشراء وعود له المقبل و معینبمبلغبیع شقة  لواعدا عرض

 الذي الثمنمنكبرأ ثمنا وعود له الم عرض وإذا،متفقتینغیرالإرادتیندامتماالبیعب

یقبل الذيوعود له الم نلأ ،الثمنینقلأبینعقدلوعد بالبیع ا عقد فإن ،واعدال عرضه

.الاقلبالثمنراضیابرتیعكبرالأ بالثمنالشراء

صحة التراضي :ثانیا 

، )1(الأهلیة  روصحة التراضي فیه، توف العقاري لصحة الوعد بالبیعیقتضي

.2(وخلو الإرادة من العیوب  (

الأهلیة-1

ما هي كصلاحیة الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل بالواجباتتعرف الأهلیة ب

وهي نوعانالمالیةتزاماتهإلبلتزامصلاحیة الشخص في ممارسة حقوقه بنفسه، والإ

بالحقوق تمتعلل هذه الأخیرة هي صلاحیة الشخص2هلیة الوجوبأو  1الأداءأهلیة 

تحمل إلتزامات ، وبتعبیر أخر هو صلاحیة الشخص أن یكون طرفا في الحق سواء و 

أما أهلیة الأداء فهي مباشرة الشخص للحق أو الواجب أي ,طرف سلبیا أو إیجابیا

تعتبر أحكام ، 4من القانون المدني45المادة إستنادا إلى نص  و ،3ستعمالها بنفسهإ

فلقیام عقد ،التنازل عنها أو الإتفاق على مخالفتهاویقع باطلا الأهلیة من النظام العام 

یكون المتعاقدان متمتعان بالأهلیة، والأهلیة  نصحیحا یجب أ العقاري الوعد بالبیع

.تختلف من الواعد إلى الموعود له المطلوبة في عقد الوعد بالبیع 

19الشخص ببلوغه سن الرشد بهایتمتعأهلیة الأداء نوعین أهلیة أداء ناقصة ، وأهلیة أداء كاملة  هذه الأخیرة -1

13یتمتع بها الشخص ببلوغه سن التمیز بأهلیة أداء ناقصة أماخالیا من عوارض الأهلیة و موانعها ، سنة كاملة 

.الشخص قدرا من الإدراك و إن كان ناقصایتوفر لدي هذه الفترة سنة ،19سنة وقبل بلوغه سن 
بعض الحقوق ، كتسابإله بستثناء یتمتع الجنین  بقدر منها یسمحإ تكتسب منذ المیلاد ، وأهلیة الوجوب-2

فتثبت للجنین حقوق في الإرث و الوصیة ، یتساوي الناس جمیعا في أهلیة الوجوب فلا تتأثر بعامل السن، فتكون 

.ز و للرشید و للمجنون و للسفیهییز و للصبي الممیللصبي عدیم التم
اسعة ، دیوان تبعة طإسحاق إبراهیم منصور ، نظریتا القانون والحق  وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة ، -3

.228–227، ص ص ، 2007المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

.»لا  لتغییر أحكامهالیس لأحد التنازل عن أهلیته و«، السالف الذكرالمدني التقنینمن 45المادة -4
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:أهلیة الواعد -أ 

هلیة عقد البیع النهائي وقت أن تتوافر في الواعد أیقتضي لصحة الوعد بالبیع 

سنة  19، فیجب أن یكون الواعد متمتعا بأهلیة كاملة وقت الوعد وهي بلوغه سن  الوعد

الرشد، متمتعا بقواه كل شخص بلغ سن«من القانون المدني40المادة طبقا 

یكون كامل الاهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة ، و سن الرشد،ة، ولم یحجر علیهیالعقل

.»سنة كاملة)19(تسعة عشر 

إدراك كامل لذا یسمي الشخص خلالها شخص الواعد  في یتوفرسنة19فببلوغ سن 

، ما لم یصب بعارض من تكون كافة تصرفاته صحیحة، و كامل الأهلیة أو الرشید 

عوارض الأهلیة ، فإذا توفرت في الواعد الأهلیة الكاملة وقت  إیجابه وكان متمتعا بقواه 

من 78لمادة طبقا لأحكام نص االعقلیة ولم یحجر علیه كان إلتزامه قائما وصحیحا

عارض یجعله ناقض أهلیتهیطرأ علىل شخص أهل للتعاقد ما لم ك«القانون المدني

یجب النظر إلیها وقت إبرام لیة الواعد هأ ولتقدیر، »بحكم القانونهلیة أو فاقدهاالأ

م فهو لیس بحاجة إلى إصدار قبول ثحیث أن إلتزامه بالبیع یعتبر نهائیا و من ،الوعد

.1رغبته بالشراء وعود لهالمإبداءو إیجاب وقت أ

:له  أهلیة الموعود -ب 

إبرام الوعد بالبیع العقاري ،  لا وقت،وقت إبرام العقد النهائية الموعود له هلیأتقدر 

فالموعود له لا یلتزم بشيء وقت إنعقاد الوعد بالبیع العقاري فبالتالي تكفي توفر فیه 

وقت ، فبحلول 2من القانون المدني42للمادة ا طبقأهلیة التعاقد ، أي یكون ممیز

.الإلتزام أنذاكیقع علیه  نیأ یشترط في الموعود له الأهلیة الكاملة ،إعلان الرغبة 

خلو الإرادة من عیوب الإرادة -2

ذي إرادة سلیمة ، غیر مشوبة التراضي لا یكون صحیحا إلا إذا كان صادر من

فالتصرف الصادر عن هذه الإرادة صحیحا ولكن قابل ،بعیب من عیوب الإرادة 

الإستغلال، الإكراه وو هي الغلط ، التدلیسعیوب الإرادة للإبطال لإتصاله بعیب من 

.113، ص مرجع سابقدرید محمد علي  ، -1
.من التقنین المدني ، السالف الذكر42المادة -2 .»یعتبر غیر ممیز، من لم یبلغ سن ثلاث عشر سنة ..«
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، فیجب أن من القانون المدني  91إلى  81لمواد نص علیها المشرع الجزائري في ا

.1بالواعد أو الموعود لهسواء تعلق الأمر ، یكون رضا المتعاقدین سلیما من كل عیب

الفرع الثاني

لــــحــــمـــــال

من المبیع الذي هو العقار كلفي ل یتمث، في عقد الوعد بالبیع العقاريالمحل

)ثانیا( له  المقابلوالثمن  )أولا ( الموعود ببیعه 

المبیع المتمثل في العقار الموعود به : أولا 

كحق  العقارالحق الذي یرد على في عقد الوعد بالبیع العقاري یقصد بالمبیع 

ویجب أن تتوافر في المبیع الشروط الواجب توافرها ،الملكیة والذي هو حق عیني أصلي

:، هذه الشروط التي سنوضحها في النقاط التالیةفي محل الإلتزام بوجه عام

أن یكون المبیع موجودا أو ممكنا-1

فإنه یجب أن یكون المبیع موجودا وقت 2من القانون المدني93بالرجوع إلى المادة 

فإذا  كنا بصدد عقد وعد بالبیع وتعاقد ،عقد أو یكون ممكن الوجود بعد ذلكالإبرام 

البیع ثم تبین أن المبیع هلك الوعد بالطرفان على إعتبار أن المبیع موجود وقت إبرام عقد

بیع منزل وعد ، كما في لتخلف محلهلعقد یكون باطلا بطلانا مطلقا قبل التعاقد فإن ا

، أما إذ هلك العقار بعد قیام العقد فإن الهلاك لا یؤثر في تبین هلاكه قبل إبرام العقد 

المشرع الجزائري لا یلزم أن یكون المبیع موجودا وقت ، 3قیام العقد ، إنما یرتب إنقضاءه

المدني القانون من 92المبیع شیئا مستقبلا طبقا لنص المادة التعاقد، بل یجوز أن یكون 

النص أورد لفظ محقق بعد ، »ومحققایجوز أن یكون محل الإلتزام شیئا مستقبلا «

مستقبل، وهنا ینقض الحقیقة بالواقع، فلا یمكن مطلق الجزم على أن الشيء المستقبل 

.48بدري جمال ، مرجع سابق ، ص- 1

إذا كان محل الإلتزام  مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام «المدني ، السالف الذكر لتقنینمن ا93المادة -2

.»والأداب العامة ، كان باطلا بطلانا مطلق 
.142بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص -3
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كان مستحیلا تحققه كان العقد باطلا فإذا ،سیتحقق فعلا أو لا یتحقق لاحتمالیة وجوده

.1بطلانا مطلق

أن یكون المبیع معینا أو قابلا للتعیین-2

البیع لابد أن یكون معینا أو قابلا للتعیین، فإذا لم یكن معینا كان  الوعد محل عقد

إذا لم یكن محل «من القانون المدني نصت على94والمادة طبقا لأحكام العقد باطلا، 

.»الإلتزام معینا بذاته وجب أن یكون معینا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا

وذلك بتحدید موقعه وأوصافه محددا تحدیدا نافیا للجهالة ، العقار المبیع لابد أن یكون 

،تحت طائلة وصفا دقیقا واضحا لا یثیر أي لبسیوصفالأساسیة  وحدوده ومساحته،

.بطلان عقد الوعد 

أن یكون المبیع مشروعا وقابلا للتعامل فیه-3

مخالفته للنظام العام والآداب ب، مترتبط عدم مشروعیتهالمبیع أو مناط مشروعیة

إلى أخرى العامة وفكرة النظام العام والآداب العامة هي فكرة نسبیة تختلف من دولة 

حسب ثقافة ومفهوم الأخلاق لكل مجتمع، فما یكون غیر مشروع في المجتمعات 

إذا «القانون المدنيمن93المادة نصت وقد  لمحافظة یكون مباحا في مجتمع آخر،ا

، »كان محل الإلتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام كان باطلا بطلانا مطلقا

خارج عن التعامل بطبیعته غیركل شيء«من القانون المدني682المادةكما نصت 

أو بحكم القانون یصلح أن یكون محلا للحقوق المالیة والأشیاء التي تخرج عن 

الخارجة بحكم التعامل بطبیعتها هي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتها، وأما

.»مالیةیجیز القانون أن تكون محلا للحقوق الالقانون فهي التي 

وعد بالبیع، لا تصح أن تكون محلا لعقد ،  التعامل في التركات المستقبلیةیقع باطلا

ففي حالة كان العقار الموعود به من التركات المستقبلیة یقع باطلا العقد طبقا لنص 

الموقوفة والحقوق ل في الأمواكما یحضر التصرف  ،من القانون المدني92المادة 

ي ، طبعة سابعة ، دیوان النظریة العامة للإلتزام ، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائر علي علي سلیمان ، -1

.71، ص 2007الطبوعات الجامعیة ، 
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ل للقمار أو ز عقد الوعد بالبیع العقاري الذي یكون محله من،  ویقع باطلا اـالمتنازع فیه

.1الدعارة  ، كونه مخالف للنظام العام والأداب العامة

أموال الدولة لا یجوز ، ف2إضافة إلى الأملاك العامة مخصصة لتحقیق المنفعة العامة

، كذلك 3من القانون المدني689التصرف فیها أو تملكها بالتقادم طبقا لنص المواد 

فقط  التصرف فیهجواز بالنسبة للمال الموقوف یقتضي الغرض الذي خصص له عدم 

.4ن التصرفات إلى البطلانـفیها بالوعد أو بالبیع أو بغیره مل وبالتالي یؤدي التعام

للقضاة ولا المدافعین القضائیین ولا للمحامین أن یشتروا لأنفسهم أو بواسطة لا یجوز

باطلا طبقا للمواد التصرفأسماء مستعارة الحق المتنازع فیه كله أو بعضه وإلا كان

المریض مرض الموت ، كما یقع باطلا تصرف القانون المدني400-401-402-403

–408المواد الورثة بذلك طبقا لأحكام نص أن یقوم بعقد وعد بیع للغیر دون أن یقر

.من القانون المدني409

ثمن المبیع:ثانیا 

وأن ،  )1(یشترط في الثمن كمحل ثان لعقد الوعد بالبیع العقاري ، أن یكون نقدا

في العقد النهائي ، عند تكریس الوعد قابلا للتحدید ، أو ائي في عقد الإبتدیکون محددا 

.)3(جدیا لیس صوریاحقیقیا یكونوأن ،   )2(العقاريبالبیع 

الثمن مبلغ من النقود-1

یتمیز البیع عن المقایضة بأن یكون مقابل المبیع نقودا وهو الثمن، فإذا كان الثمن 

، وهو 5من القانون المدني351المادة غیر نقود، فالعقد یعد مقایضة، هذا الشرط حددته 

.264مرجع سابق ، ص ، الوسیط في شرح القانون المدني ، البیع والمقایضةالسنهوري عبد الرزاق أحمد ،- 1

جریدة رسمیة ،یتضمن قانون الأملاك الوطنیة ، 1990دیسمبر10مؤرخ في ، 30-90قانون رقم من 4لمادة ا -2

قابلة للتصرف فیها غیرالعمومیةالوطنیةالأملاك«)معدل ومتمم (1990دیسمبر 02صادرة في،  52عدد  

.»...لا الحجزولا للتقادم و
.»لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم«السالف الذكر، المدنيلتقنینمن ا689المادة -3
عدد  ، ، یتضمن قانون الأوقاف ، جریدة رسمیة1991أفریل 27، مؤرخ في 10-91من قانون رقم 23المادة -4

لا یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، بأیة صفة «)معدل ومتمم(1991ماي 8، صادرة في 21

.»ل أو غیرهاز من صفات التصرف سواء بالبیع أو الهبة أو التنا
البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة أو حقا «من التقنین المدني ، السالف الذكر351المادة -5

.»مالیا أخر في مقابل ثمن نقدي
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له على  ن یتفق الواعد والموعودأیجب د بالبیع العقاري عبالنسبة لعقد الو نفس الأمر 

.1الثمن  الذي یجب أن یكون نقدي

الثمن معین أو قابل للتعیین-2

ویعین في عقد الوعد بالبیع العقاري إما أن یحدد ثمن المبیع من طرف المتعاقدین

تعیین الثمن وتقدیره یرد بتعیین ، 2تعیینا كافیا لا یدع مجالا لمنازعة في مقداره مستقبلا

مبلغ محدد للشيء المبیع من طرف كلا المتعاقدین معا بهدف حمایة مصلحتهما وعدم 

وقوع إحداهما في الغبن، والتقدیر قد یكون فوریا أو بالاقتصار على الإشارة على الأسس 

من القانون المدني356لمادة ر الثمن بناءا علیها بعد إبرام العقد طبقا لنص االتي سیقد

.»یجوز أن یقتصر ثمن المبیع على بیان الأسس التي یحدد بمقتضاه فیما بعد«

الثمن حقیقي وجدي-3

من شروط صحة الثمن أن یكون حقیقیا وجدیا مماثلا للقیمة الحقیقیة للمبیع وإلا 

والثمن الحقیقي هو الذي تكون إرادة الطرفین قد اتجهت إلى إلزام المشتري بأن عد باطلا ی

، ویكون الثمن غیر حقیقي إذا كان صوریا أو لارمزیافعه فعلا باعتباره مقابلا حقیقیا ید

.3تافها أو بخسا

الفرع الثالث

  بـــبــــســـــال

لفه إلى بطلان العقد السبب ركن من أركان إنعقاد الوعد بالبیع العقاري یؤدي تخ

من القانون97المادة السبب في العقد وإكتفى بالنص في لم یعرف المشرع الجزائري 

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو  «ى علالمدني 

ولقد عرف ركن السبب نظریتین، تقلیدیة وحدیثة ، وتعني ،»للآداب كان العقد باطلا

النظریة التقلیدیة للسبب الغرض القریب المباشر الذي قصده الملتزم من وراء إلتزامه، 

.364مرجع سابق، صالوسیط في شرح القانون المدني، البیع والمقایضة ، ،أحمدالسنهوري عبد الرزاق-1
2

، الجزائر،  للطباعة والنشر والتوزیع ، دار هومةرابعة، طبعة لحسن ، المنتقى في عقد البیعبن الشیخ آث ملویا-

77، ص2006
1980شرح القانون المدني العقود المسماة ، عقد البیع ، الطبعة الرابعة ،  عالم الكتب ، بیروت ، مرقس سلیمان ، -3

180، ص ، 
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وهو الباعث أما النظریة الحدیثة فتعتد بالسبب الدافع الذي دفع الملتزم إلى أن یرتب في 

ه على الشراء والإلتزام بدفع الثمن هو أن ذمته الإلتزام، فمالموعود له یكون الدافع ل

إلخ ونرى من ذلك كناه، أو أن یجعل منه محلا لعمله  یستغل المنزل، أو أن یخصص لس

أن الباعث یجمع الخصائص الثلاث الآتیة هو شيء خارجي عن العقد، هو شيء ذاتي 

.1للملتزم، هو شيء متغیر

عا ما لم التزام مفترض أن له سببا مشرو كل «ن القانون المدنيم98المادة سبح

و یعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى یقم الدلیل على غیر ذلك

یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك ، فإذا قام الدلیل على صوریة السبب فعلى من یدعي 

98المادة نلاحظ أن حسب، و »أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن یثبت ما یدعیه 

لسبب شرطینل

أن یكون السبب موجودا :أولا  

لتزام الواعد في عقد الوعد بالبیع إسبب ل ویتمثلا یقوم العقد إلا بتوفر سببه ،

عقد البیع إكمالفي ل بالتزام سابق والمتمث اءب واحد في الوفـالعقاري الملزم لجان

تقضي ، الحدیثةالنظریة أما ، بالنظریة التقلیدیة للسببإستناداوهذا ، النهائي الموعود به

إذا ما أبدى أن سبب إلتزام الواعد یتمثل في المصلحة المرجوة  من إنعقاد البیع النهائي ، 

الأجال المنصوص علیها في العقد، العقار الموعود به في راء الموعود له الرغبة في ش

.2وهي حصوله على ثمن العقار

أن یکون السبب مشروعا:ثانیا

إذا كان السبب غیر ف، ام والآدابـام العـمشروعیة السبب في مراعاته للنظل تتمث

الجزائري فإنه یفترض أن لعقد بالرجوع للقانون المدني و ،مشروع ، وقع العقد باطلا

سبب  كانفإذا  ،على عکس ذلكل الوعد بالبیع العقاري سببا مشروعا ما لم یقم الدلی

، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الإلتزام، الجزء الأول، دار إحیاء التراث أحمدالسنهوري عبد الرزاق-1

.438، ص 1960العربي، لبنان، 
طبعة رابعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، حسنین محمد ، عقد البیع في القانون المدني الجزائري ،-2

.76، ص 2005
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ستعماله في لإه للعقد النهائي ـفي حالة إبرامل على المال الالتزام الواعد هو الحصو

.1العقد لعدم مشروعیة السببل المقامرة أو لإیجار بیت للدعارة مثلا فإن ذلك یبط

الفرع الرابع

دةـــــــالم

نجدها تنص على ضرورة فقرة أولى من القانون المدني71المادة نصت 

المتعاقدین أو  كلاالاتفاق الذي یعد له «التي یجب إبرام العقد فیهالمدة تعیین ا

ل یکون له أثر إلا إذا عینت جمیع المسائل،  لا أحدهما بإبرام عقد معین في المستقب

.»والمدة التي یجب إبرامه فیها، هـراد إبرامـالجوهریة للعقد الم

الموعود له رغبته في الشراء ركنیعتبر الإتفاق على المدة التي یبدي فیها 

للزمن الذي یحدد الحد الأقضى قد الوعد بالبیع العقاري ، فإنعقاد عمن أركان خاص 

أن یبقى الواعد ملتزما ل وهذا أمر طبیعي لأنه لا یعق، یتعین فیه إبرام العقد النهائي 

، وتحدید تخلف المد ة في عقد الوعد بالبیع العقاري طلا، ویقع ببوعده مدى الحیاة

.2المدة قد یكون صراحة أو ضمنیا

تحدید المدة صراحة : أولا 

فتحدد المدة إما صراحة في عقد الوعد بالبیع یتم تحدید المدة صراحة في  الوعد  

باطل، ففي  ، وإلا أصبح العقد غیر جدي و في العقد سنةالعقاري ، كالإتفاق مثلا على 

خلال مدة الوعد یكون الواعد ملزم طول  فترة الوعد  بإبرام البیع النهائي إذا ما أبدى 

إنقضاء المدة دون إبداء الموعود له رغبته في ، أما في حالةالموعود له رغبته في الشراء 

.3الشراء یتحلل الواعد من وعده وینقضي الوعد 

تحدید المدة ضمنیا :ثانیا

كمثلا عقد وعد بالبیع الذي یهدف ، من ظروف العقدقد تتحدد مدة الوعد بالبیع ضمنیا 

به المشتري إلي توسیع مجال العمل بمصنعه ، فیشتري الأرض المجاورة له لمواجهة 

.77، ص مرجع سابق،حسنین محمد - 1

.137الزغبي محمد یوسف ، مرجع سابق ، ص - 2

.45بدري جمال ، مرجع سابق ، ص -3
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ضغط العمل في موسم معین ، وبمفهوم المخالفة أنه بمرور هذا الموسم لم تعد حاجة 

.1بالتالي شراء العقارلدى المشتري إلى التوسعة و 

المطلب الثاني

الأركان الشكلیة

القانون من 106المادة تطبیقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین التي نصت علیها 

، التي تؤكد أن العقود رضائیة ، فالعقد شریعة المتعاقدین ینعقد بمجرد تبادل المدني

فرض المشرع الجزائري أن یكون العقد شكلیا التراضي بین أطرافه ، وإستثناء عن الأصل 

من خلال إفراغه في قالب رسمي في كل العقود الخاضعة للشهر العقاري ، عن طریق 

، إضافة إلى تسجیله عن طریق مصلحة )الفرع الأول (توثیق عقد الوعد بالبیع العقاري 

.الفرع الثالث (المحافظة العقاریة ، وشهر في)الفرع الثاني (التسجیل والطابع  (

الفرع الأول

الوعد بالبیع العقاريتوثیق عقد 

91-70بالظهور والوضوح بصدور قانون رقم بدأت المعالم الأساسیة لنظام التوثیق 

التوثیق ، والذي كان لازما أن یكون تنظیم مهنةتضمن ، ی1970دیسمبر15 خ فيؤر م

وتأسیس السجل للأراضيالمسح العامتضمن إعداد ی 74-75 رقم منسجما مع الأمر

العقاري ، نظام التوثیق الذي یقتضي إحترام قاعدة الرسمیة 

الأساس القانوني لرسمیة عقد الوعد بالبیع العقاري  :أولا 

یقصد بالرسمیة إكتساب الشيء الشكل القانوني المطلوب ویقال عقد رسمي، أي 

في  محرر مكتوب صادر عن جهات رسمیة إفراغ العقد الذي هو في الأصل رضائي 

اعدة الرسمیة  في قص قانونیة تقضي بضرورة توفر و اك عدة نصنحددها المشرع ، إذ ه

أو زوال حق الملكیة العقاریة وعلى كل ما یرد نشاءإ ،تعدیل ،كل عقد من شأنه نقل 

.2على هذا الحق من تصرف

.137الزغبي محمد یوسف ، مرجع سابق ، ص -1

موسوني عبد الرزاق ، حمایة حق الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -2

.14، ص 2007/2008جامعة تلمسان ، ، جامعة أبي بكر بلقایدالخاص ، كلیة الحقوق ، 
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على العقود زیادة «هعلى أنالمدنيمن القانون 1مكرر324المادة جاءت نص 

بإخضاعها إلى الشكل الرسمي ، یجب تحت طائلة البطلان ، تحریر القانونالتي یأمر

العقود التي تتصمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة  أو محلات تجاریة أو صیاغةأو 

عقد لال نص المادة نستخلص بأنه یقع باطلا كل خفمن ، »كل عنصر من عناصرها 

لم یتم تحریره في شكل رسمي ، إضافةلكیة عقاریة أو حقوق عقاریة إن یتضمن نقل م

على ذلك فكل تصرف یقع على حق الملكیة العقاریة ویستوجب إشهاره في المحافظة 

 ديرسوم التنفیممن ال61للمادة الرسمي وهذا طبقا لالعقاریة بحجة تقدیمه في الشك

.1المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63-76رقم 

فبإنعدامهنون الكتابة الرسمیة في عقد الوعد بالبیع عندما یكون محله عقار اإشترط الق

من القانون 2فقرة  71المادة ، وفي هذا السیاق نذكر نص 2لا یكون له أثر قانوني 

العقد إستفاء شكل معین فهذا نون لتماماوإذا إشترط الق...«تنص على مایليالمدني

فالوعد بالبیع العقاري یخضع »الشكل یطبق أیضا على الإتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

إلى  العقار الموعود بهلإجراءات صارمة و دقیقة لابد من إتباعها حتى تنتقل ملكیة

.3الموعود له بصفة نهائیة

من أركان العقد لا یكون تجدر الإشارة إلى أن الرسمیة من حیث إعتبارها ركن 

)الملغى(91-70قانون التوثیق رقم صحیحا إلا بتوافرها ، ولم یتأكد إلا بعد صدور 

عرض على القضاء ، وعد بالبیع العقاري في شكل عرفي حرر فإذا  ،4منه12في المادة 

هذا التاریخ العقد باطلا لإنعدام الرسمیة ، ذلك أن الرسمیة قبلر تبقبل هذا التاریخ فلا یع

لم تكن ركن من أركان العقد یرتب عدم توافرها البطلان ، فمن المقرر قانونا أن عقد 

الوعد بالبیع  یخضع للقانون الذي  أبرم في  ظله ولیس في  القانون الساري المفعول ، 

، جریدة ـأسیس السجل العقاريق بت، یتعل1976مارس 25المؤرخ في 63-76تنفیذي رقممن مرسوم61المادة -1

كل عقد یكون موضوع إشهار في المحافظة العقاریة یجب أن «1976أفریل 13، صادرة في 30رسمیة ، عدد 

.»یقدم في الشكل الرسمي 
.48تایب راضیة ، مرجع سابق ، ص -2
.49-48، ص ص ، نفسهمرجع ال  -  3
،  107عدد ، من تنظیم مهنة التوثیق ، جریدة رسمیة تض، ی1970دیسمبر 15مؤرخ في ،91-70أمر رقم -4

.)ملغى (، 1970دیسمبر 25صادرة في 
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محرر بعد صدور قانون التوثیق وقضى فإذا طرح نزاع حول عقد وعد بالبیع عرفي

بشأن هذا النزاع أن الوعد بالبیع المبرم صحیح وأن الحكم یعتبر عقد رسمي ، فإن هذا 

الحكم مخالفة صارخة للقانون ویجب نقضه ، بإعتبار أنه لا یمكن إصدار حكم یقوم مقام 

المحكمة العلیا ، نون وعدم فهم لإجتهاداتاالعقد العرفي ، وفي  ذلك إساءة لتطبیق الق

الحكم القضائي یقوم مقام العقد ، في حالة للقاضي سلطة إصدارخول القانونلأنه إذا 

ما إذا نطل الطرف عن تنفیذ الوعد فإنه إشترط مع ذلك ، ضرورة توفر  الشروط الشكلیة 

ولا في  الوعد بالبیع  ، وإنعدام السمیة  في  عقد الوعد المتعلق بالعقار یجعلله باطلا 

یمكن بناء علیه إستصدار  حكم یقوم مقام العقد ، ولا یبقى أما المدعى إلا المطالیة 

وني لا تتوفر فیه الشكلیة القانونیة ،  ویحدث انبالتعویض كأثر قانوني  لعدم تنفیذ إلتزام ق

العكس في  حالة وجود عقد الوعد بالبیع متوفر الأركان خاصة منها الشكلیة كالرسمیة 

قضي ببطلانه ، وإبطال  جمیع الإجراءات التي تمت أمام الموثق بین الطرفین ، ویحكم ال

.1فإنه بقضاه هذا یكون قد خرق القانون

شروط رسمیة عقد الوعد بالبیع العقاري :ثانیا 

  الأطراف یجب التمیز بین الشروط المتعلقة بمحرر العقد و الشروط المتعلقة ب

الشروط المتعلقة بمحرر العقد -1

وجوب صدور وتحریر العقد الرسمي من طرف الموثق -أ

أو الحقوق العینیة العقاریة یجب تدخل حتى تصح عقود البیع الواردة على العقارات 

الموثق ، الذي یضفي على إرادة كل من البائع والمشتري الصبغة الرسمیة وإلا كان العقد 

، فلقد خول 3من القانون المدني324المادة ، وهذا طبقا لنص 2مطلقاباطلا بطلانا 

سلطة تحریر العقود التي  تنظیم مهنة التوثیقتضمن ، ی02-06قانون رقم وأعطى 

..37-36، ص ص، 2016،الجزائرللقضاء،العلیاالمدرسةتخرجمذكرةوأثاره،بالتعاقد الوعد بلحنافي حلیمة،-1
، مجلة الموثق ، دوریة داخلیة متخصصة »شروط إنعقاد بیع العقاري وشروط إنتقال ملكیة العقار«،كاتي أحمد-2

.40، ص 10،2000تصدر عن الغرفة الوطنیة للموثقین ، العدد 
بط عمومي أو العقد الرسمي هو عقد یثبت فیه موظف أو ضا«، السالف الذكرالمدنيلتقنینمن ا324المادة -3

.»، ما تم أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا  للأشكال وفي حدود سلطاته وإختصاصه دمة عامةشخص مكلف بخ
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من نفس القانون3لمادة ، وهو ما نصت علیه ا1یبرمها الخواص فیما بینهم للموثق

السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي عمومي مفوض  من قبل الموثق ضابط«

یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة ، وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطائها هذه 

.2»الصبغة

القانوني عند تحریر العقد الرسميوجوب تمتع الموثق بالسلطة والإختصاص–2

 یكفي أن تكون الورقة الرسمیة محررة من طرف الموثق ، وإنما یجب أن یكون هذا لا  

والإختصاص القانوني ، فسلطة الموثق تكون الأخیر متمتعا عند تحریره للعقود بالسلطة 

قام بعلمه وقت تحریر الورقة الرسمیة ، كما لا یجوز للموثق القیام بتحریر أي عقد مهما 

، كما یجب أن یكون الموثق عند إبرامه أو دائه الیمین القانونیةإلا بعد أكانت طبیعته

المادةوفي هذا الإطار نصت،3العقدبالأهلیة اللازمة لتحریر تحریره للعقد الرسمي متمتعا 

عن إختصاصه فالمقصود به ، أما4التوثیقتنظیم مهنةتضمن ی02-06من قانون 19

الإختصاص أما عنالعقود الرسمیة ،أن یكون الموثق مختصا نوعیا ومحلیا بتحریر

عقود ناقلة للملكیة  بین قدا من عفلا یمكن تصور تحریر هذا الأخیر النوعي للموثق 

مؤسستین تابعتین للقانون العام لأن الإختصاص في مثل هذه العقود یعود لمدیر أملاك 

، أما فیما یخص 6، فالأصل أن الموثق مختص بتحریر كافة التصرفات المدنیة5الدولة

یتضمن مهنة التوثیق 02-06من القانون 2للمادة فطبقا الإختصاص المحلي للموثق، 

رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري ، أطروحة لنیل شهادة -1

، 2014د معمري ، تیزي وزو ، ولو لسیاسیة ، جامعة محقوق والعلوم االدكتورا في العلوم ، تخصص قانون ، كلیة ال

   .73ص 
2

، یتضمن تنظیم مهنة التوثیق ، جریدة رسمیة ، 2006فیفري 20، مؤرخ في  02-06رقم  قانونمن 3المادة -

.2006مارس 8، صادرة  في  14عدد 
.44–43رحایمیة عماد الدین ، مرجع سابق ، ص ص ، -3
لا یجوز للموثق أن یتلقى «، السالف الذكرمهنة التوثیق تنظیم تضمن ، ی 02- 06 رقم من قانون19المادة  -4

العقد الذي یكون فیه طرفا معینا أو ممثلا معینا أو ممثلا مرخصا بأیة صفة كاذبة ، یتضمن تدابیر لفائدته ، یعني أو 

أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب ، حتى الدرجة  –أ : نتیكون فیه وكیلا ، أو متصرفا، أو أیة صفة أخرى كا

.»أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ویدخل في ذلك إبن الأخ وإبن الأخت-الرابعة  ب
.44رحایمیة عماد الدین ، مرجع سابق ، ص -5
ماجستیر في العقود لنیل شهادة الدنیة في القانون الجزائري ،مذكرة مزواوي محمود ، الشكلیة لصحة التصرفات  ال-6

  . 64ص  دون سنة مناقشة ،الجزائر ،یوسف بن خدة ، والمسؤولیة ، معهد الحقوق والعلوم الإداریة ، جامعة 
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، فالمشرع لم یحدد له إختصاص محلي ، ما یعني أن إختصاصه هو إختصاص وطني

.1وهذا خلافا لقانون التوثیق السابق

الشروط المتعلقة بالأطراف  –ب 

بالأطراف، یجب على الموثق عند تحریره السند الرسمي ذكر الهویة الكاملة المتعلقة 

العقاري بمناسبة عملیة إیداع لأن هذه المسألة تكون علیها رقابة من طرف المحافظ

الوثائق لدى المحافظة العقاریة للإشهارالذي یتعین علیه التأكد من هویة الأطراف بدقة 

هویةختلف البیانات المتعلقة بتحدید وبالتبعیة رفض الإشهار ، تئلة رفض الإیدعطات حت

.2أطراف السند الرسمي بسبب ما إذا كان أحد الأطراف شخص طبیعي أو معنوي

ن الإزدیاد ، افالبنسبة للأشخاص الطبیعین یتعین أن نذكر فیه اللقب والإسم تاریخ ومك

الموثق أو كاتب ظبط أو سلطة إداریة في الموطن والمهنة ، ویجب أن یصادق على ذلك 

یتضمن 63-76رقم من المرسوم التنفیذي 62للمادة ، وهذا طبقا 3أسفل كل جدول

ذلك بناء على شهادة المیلاد ، ویتم التحقق من4السالف الذكرتأسیس السجل العقاري 

وقد أطلق  المشرع على الهویة الكاملة للأشخاص الطبیعین الشرط ،5وبطاقة التعریف

للتوثیق ، تنشأ مكاتب عمومیة «، السالف الذكرتوثیقتنظیم مهنة التضمن، ی 02 – 06 رقم من قانون2المادة -1

.»تسري علیها أحكام هذا القانون والتشریع المعمول به ، ویمتد إختصاصها الإقلیمي إلى كامل التراب الوطني 
الماجستیر في شهادةأورحمون نورة ، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري ، مذكرة لنیل -2

، 2012تیزي وزو ،مولود معمري ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعةالقانون ، فرع قانون المسؤولیة المهنیة

  . 16ص 
ماجستیر في القانون فرع الشهادة مذكرة لنیلتموح منى ، النظام القانوني للمحافظة العقاریة في التشریع الجزائري ، -3

.30، ص 2003/2006كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، العقود والمسؤولیة ،
كل عقد أو قرار «، یتعلق بتأسیس السجل العقاري ، السالف الذكر63-76من مرسوم تنفیذي رقم 62المادة -4

قضائي یكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة ن یجب أن یشتمل على ألقاب وأسماء وموطن وتاریخ ومكان الولادة 

»....ومهنة الأطراف وعند الإقتضاء إسم زوجاتهم 

.22موسوني عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص- 5
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63-76التنفیذيمن المرسوم65المادة وهو ما أشارت إلیه ، 1طرافلأالشخصي ل

.2السالف الذكر

من نفس المرسوم على تبین هویة الأشخاص المعنویة بذكر تسمیتها 63تلزم المادة 

ورقم تسجیلها في السجل التجاري للشركات التجاریة ، ومقر وتاریخ ومكان التصریح 

فضلا عن ذلك فإن المادة ، للجمعیات، ومقر وتاریخ إیداع القوانین الأساسیة للنقابات 

على صحة البیانات المتعلقة بالشرط تفرض المصادقة من نفس المرسوم السابق ، 65

الشخصي بالنسبة لهویة الأطراف ، یؤدي هذا الإجراء إلى الإقرار بمسؤولیة محرر العقد 

فیمكن من ن ،العقد للبیانات الحقیقیة للمتعاقدی يذكورة فمفي حالة مخالفته البیانات ال

أهلیة وحالة الشخص وصفته ، وبالتالي خلال الوثائق المقدمة له المثبتة للهویة ، معرفة 

.3إمكانیته في التصرف في حقه

إجراءات تحریر عقد الوعد بالبیع العقاري  :ثالثا 

حتى یكون  العقد الرسمي المحرر من طرف الموثق صحیحا من الناحیة القانونیة لا 

:تینبد من إحترام  مجموعة من الإجراءات ویمكن تقسیمها إلى مرحل

مرحلة ما قبل التوثیق –1

، یتبین 4، یتضمن تنظیم مهنة التوثیق02-06من قانون رقم 15المادة حسب 

أن یتأكد من عدم مخالفته بیع عقار وعد  لنا أنه یتعین على الموثق قبل توثیق عقد

لا تنحصر على مجرد تلقي إرادة البائع المعمول بها ، ذلك أن مهمته للقوانین والأنظمة

دون التأكد منها ، فیجب على الموثق التأكد من شخصیته بمقتضى مستندات والمشتري

فردي كریمة ، الشهر العقاري في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم القانون الخاص ، فرع-1

94، ص 2007/2008قسنطینة ، الإخوة منتوري،القانون العقاري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة
إن العقود والقرارت  « ، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، السالف الذكر63-76تنفیذي رقممن مرسوم65المادة -2

والجداول ، فیما یخص الأشخاص الطبیعین ، یجب أن تتضمن الإشارة إلى جمیع العناصر التي تسمح بتحدید الشرط 

ویصدق على صحة البیانات المتعلقة بالشرط الشخصي في أسفل الصورة الأصلیة والنسخ ....الشخصي للأطراف 

  . » طرافوالجداول  ضمن نفس الشروط بالنسبة لهویة الأ
.22موسوني عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص -3
لایجوز للموثق أن یمتنع ،عن «، یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، السالف الذكر 02-06من قانون رقم 15المادة -4

.»تحریر أي عقد یطلب منه ، إلا إذا كان العقد المطلوب تحریره مخالفا للقوانین والأنظمة المعمول بها
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رسمیة كبطاقة التعریف الوطنیة مثلا أو أن یتأكد من شخصیتهما بشهادة شاهدین بالغین  

324المادة ، وذلك طبقا للفقرة الأخیرة من 1وتحت مسؤولیتهما في حالة إنعدام المستندات

.2ن المدنيمن قانو2مكرر فقرة 

البائع والمشتريهلیة اللازمة إضافة إلى ذلك یجب على الموثق التأكد من توفر الأ

، أي بلوغمها سن الرشد القانوني كما أشرنا إلیه سابقا مع الإشارة )الواعد والموعود له (

أنه  یجوز للموثق أن یرفض توثیق عقد وعد ببیع عقار إذا تأكد له عدم توافر أهلیة البانع 

أو إنعدام  رضائهما ، أو أن یكون عقد وعد بالبیع )الواعد أو الموعود له (أو المشتري 

لوب منه توثیقه عرضة للبطلان لتخلف موضوعه مثل وعد ببیع عقار مملوك للغیر، المط

التوثیق ما یفید یتضمن تنظیم مهنة 02-06أوعقار محبس ولا یوجد في قانون رقم 

.3جواز التظلم من رفض الموثق توثیق عقد الوعد بالبیع 

التوثیق مرحلة –ب

من 29لمادة یقوم الموثق في هذه المرحلة بتوثیق عقد وعد بالبیع  ولقد حددت ا

البیانات العامة التي یجب أن ،التوثیق، یتضمن تنظیم مهنة02-06قانون رقم 

ورقة الرسمیة المثبتة لعقد الوعد بالبیع یتظمنها العقد الرسمي أیا كان موضوعه وحتى ال

أما البیانات الخاصة فهي بیانات تتعلق بكل تصرف على حدى كذكر نوع ، 4العقاري 

،  االتصرف ، بیع ، وعد بالبیع ، وذكر البیانات التي تفرد هذا التصرف وتجعله واضح

بیع عقار وجب ذكر حدود العقار ومساحته والحقوق فإذا كان التصرف وارد على وعد ب

مي سامیة ، إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل الماجستیر في القانون اراهب-1

.68–67، ص ص 2007/2008قسنطینة، ، جامعة الإخوة منتوري،فرع القانون العقاري ، كلیة الحقوق ،الخاص
توقع العقود الرسمیة من قبل الأطراف والشهود عند «، السالف الذكرالمدنيتقنینمن ال2مكرر 324المادة -2

.»الإقتضاء، یؤشر الضابط العمومي على ذلك في أخر العقد
.69ي سامیة ، مرجع سابق ، ص امبراه-3
إسم ولقب الموثق ومقر ....«السالف الذكر، یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، 02- 06 رقم من قانون29المادة -4

التنویه على تلاوة الموثق على الأطراف ...ولقب وصفة و موطن وتاریخ ومكان ولادة الأطراف وجنسیتهم مكتبه ، إسم 

.»النصوص الجبائیة والتشریع الخاص المعمول به
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، إلى جانب ذكر أسماء المالكین السابقین 1علقة به ، كأن یكون مثقلا برهن أو إرتفاقمتال

.2من القانون المدني4مكرر 324المادةوفقا لما تقتضي به 

على یتضمن تنظیم مهنة التوثیق ، 02-06من قانون رقم 26لمادة نصت أیضا ا

وجوب  تحریر العقود الرسمیة باللغة العربیة وبنص واضح نافیا للجهالة وبدون إختصار  

27لمادة تضیف ا،3أو بیاض  أو كتابة بین الأسطر ، وغیرها من العملیات الأخرى

من نفس القانون على وجوب ألا تتضمن الورقة الرسمیة المثبتة لعقد الوعد بالبیع العقاري  

تابة بین الأسطر أو إضافة كلمات تحت طائلة بطلان الكلمات المحررة أي تحویر أو ك

أو المكتوبة  بین السطور أو المضافة مع وجوب المصادفة مع أخر الورقة على الكلمات 

.4كتوبة شكلا لایشوبه أي شك أو إلتباسمالمشطوبة غیر المتنازع في عددها وال

في حالة وفاة الموثق قبل توقیع العقد من قانون السالف الذكر فإنه36للمادة وطبقا 

رئیس المحكمة  الواقع في  دائرة إختصاصه راف یقوم طالرسمي ، وكان موقعا من قبل الأ

ق غلیه ویعتبر العقد الرسمي كأنه وقع من طرف یمكتب الموثق ، تعین موثق للتوث

.5الموثق الذي أجرده 

الفرع الثاني

تسجیل عقد الوعد بالبیع العقاري

بمجرد تحریر العقد الرسمي المتضمن عقد الوعد بالبیع العقاري ، أمام الموثق یقوم 

-76أمر رقم هذا الأخیر بتسجیله لدى مصلحة التسجیل والطابع وفقا ما ینص علیه 

.المتضمن قانون التسجیل 105

.65زواوي محمود ، مرجع سابق ، ص -1
یبین الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة «، السالف الذكرالمدنيتقنینمن ال4مكرر 324المادة -2

عن ملكیة عقاریة ، طبیعیة وحالات  ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكین السابقین ، وعند الإمكان صفة وتاریخ 

.»التحویلات المتتالیة 
تحرر العقود التوثیقیة ، تحت «السالف الذكر یتضمن تنظیم مهنة التوثیق،،  02-06 رقم من قانون26المادة -3

.»طائلة البطلان ، باللغة العربیة في تنص واحد وواضح ، تسهل قرائه وبدون إختصار أو بیاض أو نقص 
.71–70مي سامیة ، مرجع سابق ، ص ص ، ابراه-4
وع مانع للموثق ، أو في حالة وق«السالف الذكر،التوثیق، یتضمن تنظیم مهنة  02-06 رقم من قانون36المادة -5

وفاته قبل توقیع العقد الذي تلقاه ، وكان موقعا من قبل الأطراف المتعاقدة والشهود ، یمكن رئیس محكمة محل تواجد 

»..المكتب أن یأمر ، بناء على طلب من الأطراف المعنیة أو أحدهم ، بتعین موثق أخر للتوقیع على هذا العقد 
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تعریف التسجیل  :أولا 

مؤهلا قانونا  بتسجیل جمیع التسجیل هو إجراء إداري یقوم به موظف عمومي  یكون 

، إذ تعد عملیة التسجیل المرحلة الثانیة 1التصرفات القانونیة مقابل دفع حقوق التسجیل

سمي ، ر خیرة بعد إفراغ العقد الوارد على العقار من طرف الموثق في محرر وما قبل الأ

مدیریة فعلیه التسجیل تقوم بها هیئة عمومیة مختصة بذلك هي مكتب التسجیل التابع ل

من أمر رقم 75المادة ، وهو منصوص علیه في 2الضرائب التابعة بدورها لوزارة المالیة

.3ضمن قانون التسجیلیت76-105

تعتبر عملیة تسجیل العقود الرسمیة الواردة على حق الملكیة العقاریة التي تحرر من 

الجبائیة كل من لم طرف السلطات المختصة إجباریة ، حین یقع تحت طائلة العقوبات 

معناه أن كل العقود الرسمیة المحررة یجب أن تسجل في مكتب یقم بهذا الإجراء ،

التسجیل خلال المدة المحددة بموجب هذا القانون ، هذه المدة تحسب إبتداء من تاریخ 

4.عتبار طبیعة التصرفإمضائه من طرف المتعاقدین  والموثق مع الأخذ بعین الإ

یجب أن «على مایليمن قانون التسجیل 58المادة سجیل بمقتضى حددت أجال الت

، وعدم إحترام هذه ».....تسجل عقود الموثقین في أجل شهر إبتداء من تاریخها

، یتعرض هذا الأخیر إلى عقوبات )الموثق (الأجال من طرف محرر السند الرسمي  

أمر من 93للمادة ها  وهذا وفقا إلیتأدیبیة  تمارسها علیه السلطة المختصة  التي ینتمي 

.المتضمن قانون التسجیل105–76

أهمیة تسجیل العقود الواردة على العقار :ثانیا 

فیما یلي هذه الأهمیة یلعب تسجیل العقارات أهمیة مزدوجة تتمثل 

الأهمیة الجبائیة لتسجیل العقارات –1

هومة للطباعة الإطار القانوني والتظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري ، دار، رمول خالدو دوة أسیا -1

.20، ص 2008والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
27مرجع سابق ، ص موسوني عبد الرزاق ،-2
د  ، یتضمن قانون التسجیل ، جریدة رسمیة، عد1976دیسمبر 9، مؤرخ في 105-76من أمر رقم 75المادة -3

لا في مصالح إیسطیع الموثقون أن یسجلوا عقودهم  ، لا   «)معدل ومتمم(1977دیسمبر18، صادرة في 81

.»التسجیل التابعة للدائرة التي یوجد بها مكتبهم 
.28–27، موسوني عبد الرزاق ،  مرجع سابق ، ص  ص-4
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غیر مباشرة یؤدیها الحقوق تشكل ضریبةطاع حقوق ، وهذهیتم التسجیل مقابل إقت

الشخص الذي یود إستعمال الخدمات الخاضعة للضریبة فتدفع بمناسبة واقعة أو تصرف 

قانوني  فتأتي هذه الضریبة بأهداف  في مقدمتها الهدف التمویلي بإعتباره مصدرا هاما 

مالي تسعى من للإیردات العامة للدولة بالإضافة إلى الأهداف الإقتصادیة فالهدف ال

ما خلاله الدولة إلى تمویل  الخزینة العمومیة  وإعطائها وظیفة مالیة بشكل مطلق، وهذا 

المحدودة من نفقاتهافي تحقیق إیردات الدولة حتى تستطیع هذه الأخیرة مواجهة یساهم 

.أجل تسیر المرافق العامة 

الثالث التي تعاني من ندرة أما الهدف الإقتصادي فكون الجزائر من بین دول العالم 

الإقتصادیة وقوامها  ، وعلیه بعد التسجیل  ادر رأس المال  الذي یعتبر صلب في مص

إقتطاع حقوق تشكل ضریبة  غیر مباشرة ، هذه دا أهم هذه المصادر حیث من ورائهأح

فهي تسعى إلى تحقیق التوازن والإستقرار ، الأخیرة ، تلعب دورا  إقتصادیا  مهما  

.1قتصادیینالإ

همیة القانونیة لتسجیل العقاراتالأ -2

تكتسي عملیة تسجیل العقارات أهمیة بالغة من الناحیة القانونیة كونها تعتبر مرحلة من 

.2مراحل إنتقال الملكیة العقاریة إذ تعتبر وسیط بین عملیة التوثیق والشهرة 

وظیفة التسجیل :ثالثا

:هماوظیفة التسجیل في نقطتین هامتینتتجلى

.3تحصیل الدولة للجانب الضریبي لصالح الخزینة العامة –1

بمكتب بهاهي أهم وظیفة یقوم، لدولة لإن تحصیل الضریبة لصالح الخزینة العامة 

:التسجیل ویتم بطریقتین هما 

.30–28، مرجع سابق، ص ص  ، رمول خالدو دوة أسیا -1
.21أورحمون نورة ، مرجع سابق ، ص -2
، 30-90حمیدوش أسیا ، طرق إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون الأملاك الوطنیة رقم -3

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق ، قسم القانون الخاص ، فرع القانون العقاري ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة 

.25، ص 2009/2010سنطینة ، منتوري ، ق
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بتسدید قیمة الرسم ، الرسمیةعند القیام بعملیة التسجیل تقوم الجهة المحررة للوثیقة -

لمحدد تبعا لطبیعة العقد والقیمة المصرح بها في ا ،سواء كان ثابتا أو نسبیا أو تصاعدیا

.1المحرر موضوع التسجیل 

على  تضمن تنظیم مهنة التوثیقی02-06من قانون رقم 40المادة إذ تنص 

الخزینة العمومیة  من یقوم الموثق بتحصیل كل الحقوق والرسوم لحساب «مایلي

طرف الملتزمین  بتسدیدها بمناسبة تحریر العقود وبدفع مباشرة لقباضة الضرائب 

المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضریبة ، ویخضع في ذلك لمراقبة المصالح 

، یتبین من خلال نص المادة  أن »....المختصة للدولة وفقا للتشریع المعمول به

للعقود التي  هعن طریق تسجیل، الموثق یقوم بتحصیل الضریبة لصالح الخزینة العمومیة 

ة بمختلف حلإدارة الضرائب من الإطا،یحررها ، كما یسمح كذلك تسجیل العقود الرسمیة

سوم التحویلات الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة مما یسمح لها بتحصیل الر 

والضرائب ، بمناسبة تلك التحویلات فعقد الوعد بالبیع العقاري  یسجل  لدى مصلحة 

، وذلك لأجل إستفاء الدولة للجانب الضریبي لصالح الخزینة العمومیة ، التسجیل والطابع

.2وهي الغایة من فرض الإجراء على هذا التصرف

إثبات تاریخ المحررات–2

من جانب العقود العرفیة هي تلك یقوم بتحریرها الأطراف فیما بینهم دون تدخل 

وتتجلى وظیفة التسجیل هنا في إثبات تاریخ العقود ، 3الموظف العام أو الضابط العمومي

في تاریخة ، إلا إذا كان له تاریخ العرفیة ذلك أن العقد العرفي لا یكون حجة على الغیر 

.28موسوني عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص -1
.76بدري جمال ، مرجع السابق ، ص -2
حمدي باشا عمر ، نقل الملكیة العقاریة في ضوء أخر التعدیلات وأحدث الأحكام ، دار هومة للطباعة والنشر -3

  . 117ص ، 2004والتوزیع ، الجزائر ، 
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كما تجدر الإشارة إلى ،2من القانون المدني328المادة وهذا ما أشارت إلیه ، 1ثابت

أن قاعدة ثبوت التاریخ العرفي لا تتعلق بالنظام العام ، فإن لم یتمسك الغیر بعدم ثبوت 

تاریخ المحرر فإن تاریخه یكون حجة علیه ، على الرغم من عدم وجود التاریخ الثابت 

منحلدى مصلحة التسجیل والطابع لا یالتسجیل ف، 3حقه فیه وذلك أخذا بأنه قد نزل عن

التي تحملها هذه العقود أو ولا یجعل الحقوق، عقود العرفیة المسجلة صبغة رسمیة ال

.4غیرها مشهرة 

الفرع الثالث

شهر عقد الوعد بالبیع العقاري

والطابع مباشرة بعد تسجیل عقد الوعد بالبیع العقاري على مستوى مصلحة التسجیل 

إجراء جوهریا یستلزم القیام به حتى یضمن المختصة إقلمیا من طرف الموثق ، لا یزال 

سمیة وحدها غیر كافیة لحمایة الحق ر ، إضافة أن ال ةللموعود له هذا الحق من جه

ل ضرورة شهر عقد الوعد بالبیع العقاري في المحافظة تبین لنا من خلایالموعود به ، و 

، ) أولا ( ، وسنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى تعریف الشهر العقاري 5العقاریة 

الوعد بالبیع العقاري ، عقد ، ومختلف الأراء التي ثارت حول شهر )ثانیا (وبیان فوائده 

.ثالثا (وموقف المشرع الجزائري منها  (

تعریف الشهر العقاري  :لا أو 

أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقواعد "یعرف نظام الشهر العقاري على 

، فهو إذن یهدف إلى تنظیم هویة كل عقار ، بطریقة "المعنیة لتحدید هویة العقار وشهره 

تشبه إلى حد كبیر بطاقة الحالة المدنیة للأشخاص، لذلك نجد كل التشریعات أوجبت 

.25،  ص مرجع سابق، أسیاحمیدوش -1
لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن «السالف الذكر، المدنيتقنینمن ال328المادة -2

من یوم تسجیله ، من ثبوت مضمونه في عقد أخر حرره ، یكون له تاریخ ثابت ، ویكون تاریخ العقد ثابت إبتداء 

.من یوم وفاة أحد اللذین على العقد خط و إمضاء التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص ،موظف عام ، من یوم 

.»غیر أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبیق هذه الأحكام فیما یتعلق بالمخالصة
.30موسوني عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص -3
.76بدري جمال ، مرجع سابق ، ص -4
.54مرجع سابق ، ص تایب راضیة ، -5
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بقوانین خاصة شهر التصرفات والعقود القائمة بین الأفراد ، وذلك بغیة تأمین إستقرار 

نظام قانوني  له "وقد عرفه حمدي باشا عمر بأنه ، 1المعاملات وحفظ الحقوق 

الحقوق العینیة كذا مجموعة من القواعد والإجراءات یضمن بها حق الملكیة العقاریة و 

.2" الواردة على العقارات  القانونیةالأخرى ، وجمیع العملیات

فالشهر العقاري بنوعیه الشخصي والنوعي هو صاحب الإختصاص الأصیل في 

حمایة الحقوق العقاریة ، بما فیها حق الملكیة ، فقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الشهر 

تضمن المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العیني ، ی74-75مر رقم أالعیني بصدور 

وتختص بالعمل في هذا الشأن  63-76 و 623-76، والمرسومین التطبیقین له

، كمرحلة إنتقالیة ومتوقعة 4عقاریة التي یسهر على تسیرها المحافظ العقاري لالمحافظة ا

وهي إنتظار تعمیم عملیة المسح العام للأراضي الذي یشكل الأساس المادي للسجل 

العقاري ، أخذ المشرع الجزائري بنظام الشهر الشخصي في البلدیات التي لم یمسها بعد 

،74-75من أمر 27ما یدل على ذلك ما ورد في نص المادة و عملیة المسح ، 

إن   « سح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري التي تنص على مایليتضمن المی

العقود  والقرارت القضائیة التي موضوع إشهار في المحافظة العقاریة  والتي تخص 

عقارات أو حقوق عینیة ریفیة موجودة في بلدیات لم یعد فیها بعد مسح الأراضي 

ؤقتة  تمسك على الشكل الفردي مع مجموعة بطاقات عقاریة متفهرست بصفة إنتقالیة 

وهذا ما یفید  بأن نظام الشهر العقاري الحالي یشمل في أن واحد نظام الشهر ،5».....

الشخصي ونظام الشهر العیني ، الأمر الذي ترتب عنه إزدواجیة في نظام الشهر العقاري 

.6في الجزائر

رویصات مسعود ، نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة -1

.8، ص 2008/2009تخصص قانون عقاري ، كلیة الحقوق  ، جامعة باتنة ، 
.118مرجع سابق ، ص ، حدث الأحكام حمدي باشا عمر ، نقل الملكیة العقاریة في ضوء أخر التعدیلات وأ-2

3
، یتعلق بإعداد مسح عام الأراضي العام ، جریدة 1976مارس 25، مؤرخ في 62-76مرسوم تنفیذي رقم -

.1976أفریل 13، صادرة في 30رسمیة عدد 

.58موسوني عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص -4
تضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسیس ، ی1975نوفمیر 12مؤرخ في ، 74-75أمر رقممن27المادة -5

.1975نوفمیر18صادرة في ،  92عدد ، السجل العیني ، جریدة رسمیة 
.26-25رویصات مسعود ، مرجع سابق ، ص ص ،  -6
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فإجراء الشهر العقاري من النظام العام ، مضمونه عمل فني وقانوني الغایة منه تسجیل 

جمیع التصرفات الواردة على العقارات بمصلحة الشهر العقاري ، لیكون الجمیع على علم 

اء للمتعاملین في هذا ر الإجا بوجودها وذلك عبر السندات التي یتم شهرها ، ویوفر هذ

لكافیة حول العقارات وحالتها وكل ما یتعلق بها ، وهذا من شأته أن المیدان المعلومات ا

.1یبعث الثقة  ویسمح بحفظ الحقوق وإستقرار المعاملات

المتضمن تأسیس 63-76التنفیذيمن المرسوم61المادة إضافة إلى ذلك تنص 

كل عقد یكون موضوع إشهار بالمحافظة العقاریة یجب أن «على أنهالسجل العقاري

، وعقد الوعد بالبیع العقاري ، یعتبر عقد شكلي یتطلب »یقدم على الشكل الرسمي 

منه 71من المادة  2الفقرة في  القانون المدنيالرسمیة لإنعقاده ، وهو مانص علیه 

، فهذا الشكل عینمل إذا إشترط القانون لتمام العقد إستفاء شك«والتي تنص على 

.»یطبق أیضا على الإتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد 

من قانون التسجیل المعدل والمتمم ، فإن إجراء الشهر  1فقرة  352المادة بمقتضى

.2في المحافظة العقاریة یخضع لرسم یسمى رسم الشهر العقاري ، لصالح  خزینة الدولة

فوائد الشهر :ثانیا 

:یحقق الشهر عدة فوائد لا تحققها الرسمیة وهي 

إعلام الغیر بالتصرفات الواقعة على العقار موضوع الوعد -

دعم الإئتمان العقاري -

تسهیل تداول العقارات-

حمایة  التصرفات العقاریة -

ریةترتیب الأثر العیني في عملیة البیع وهو نقل الملكیة في العقا-

3العقاري وبالتالي تسهیل عملیة تحدید الوعاء الضریبيتحدید الرصید -

.80بدري جمال ، مرجع سابق ، ص  -1
یقبض بمناسبة القیام «یتضمن قانون التسجیل، السالف الذكر، 105- 76 رقم أمرمن ،1 فقرة 353المادة -2

.»....بإجراء الإشهار  في المحافظات العقاریة رسم یدعى رسم الإشهار العقاري
120مرجع سابق ، ص ص ،  ،نقل الملكیة العقاریة في ضوء أخر التعدیلات وأحدث الأحكامحمدي باشا عمر ،-3

-121.
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مسألة شهر الوعد بالبیع العقاري :ثالثا 

عارض مثار جدال فقهي حول شهر الوعد بالبیع العقاري وإنقسمت أراء الفقهاء من 

هي الجدال القائم نلهذا الإجراء ومن هو مؤید له إلى أن تدخل المشرع بنص خاص لی

.المسألة حول هذه 

الرأي القائل بأن عقد الوعد بالبیع العقاري لا یشهر 

لا  ا الأخیرذه حول عدم شهر الوعد بالبیع العقاري ، كون هتیبني هذا الرأي حج

والمحافظة العقاریة لا یرتب سوى حق شخصي لصالح الموعود له  ولیس له حق عیني 

یة والتبعیة ، ولهذا السبب لا یشهر الوعد تقوم بالشهر إلا بالنسبة للحقوق العینیة الأصل

.1بالبیع 

الرأي القائل بضرورة شهر الوعد بالبیع العقاري 

قائما ولیتمكن من على حق الموعود له زواوي أنه للإبقاء  يدترى الدكتورة فریدة محم

لابد ما إذا أبدى رغبته في الشراء خلال الأجل المتفق علیه ، المحافظة علیه في حالة

له لإجراء الشهر العقاري ، بشكل إلزامي ، وأنه لا من إخضاع الحق الشخصي للموعود

یبقى مجال للإحتجاج بفكرة عدم شهر الحقوق الشخصیة خاصة وأن المشرع أورد صراحة 

عندما نص في  ر، وذلك ما فعله بخصوص عقد الإیجاالشخصي حق أنه یمكن شهر ال

المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاريالمتضمن74-75من أمر 7المادة 

سنة وبعدم حجیتها في مواجهة الغیر في حالة 12أنه لا بد من شهر عقود الإیجار لمدة 

عدم شهرها ، وكما نعلم أن حق المستأجر هو حق شخصي ورغم ذلك أخضعه للشهر 

  الوعدبخصوص وعلى النحو السابق تبیانه  فإن الضرورة تقتضي خوض نفس المسلك 

في مواجهة   هبشهر وعدبالبیع العقاري ، وذلك حتى یتمكن الموعود له من الإحتجاج

.2الغیر ویكون للوعد بالبیع فعالیة 

.73رحایمیة عماد الدین ، مرجع سابق ، ص -1
عمیرات عادل ، شهر العقد الوارد على العقار، مذكرة لنیل شهادة شهادة الماجستیر ، تخصص قانون خاص ، -2

.66، ص 2006/2007كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
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بالرغم من التصرفات التي ، یمكن الشهر الموعود له من المحافظة على حقه 

إعلان رغبته في شراء هذا یجریها الواعد على العقار الموعود به خلال الفترة التي تسبق 

، أما في حالة عدم شهر عقد الوعد بالبیع العقاري وتصرف الواعد في العقار 1العقار

على الواعد بالتعویض إستنادا الموعود به ، فإنه لا یبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع 

رارها ، وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في ق2من القانون المدني 176المادة إلى 

وتبین من خلال قرارها الذي ترى أنه أصاب ، إذ كان 2002أكتوبر30الصادر بتاریخ 

هناك وعد بالبیع ، وتصرف صاحب العقار الموعود به لصالح شخص أخر ،وقام بما 

یلزم لشهره ، فإنه مادام الواعد تصرف للغیر بعقد مشهر ، وبالتالي لا یبقى للغیر سوى 

.3المطالبة بالتعویض 

موقف المشرع الجزائري -3

من مسألة شهر الوعد بالبیع 2003لم یظهر موقف المشرع الجزائري جلیا قبل سنة 

العقاري ، حیث لم یوجد أي نص صریح یقضي بضرورة إخضاع هذا التصرف لهذا 

سنة أو المخالصات ، وذلك 12الحال في الإیجار لمدة  هو الإجراء ، وذلك خلافا لما

، فقبل هذا 20044، بصدور قانون المالیة لسنة لما إستوجب تدخل المشرع الجزائري 

.5التاریخ لم یكن شهر الوعد بالبیع لازما وضروریا

خل على قانون التسجیل الجدال حول إمكانیة دالتعدیل أ2004حسم قانون المالیة لسنة 

شهر الوعد بالبیع ، بنصه صراحة على شهر الوعد بالبیع وتحدید قیمة الرسم العقاري 

وهذا لحمایة الحق العیني للموعود له لأنه طبقا لقانون الشهر إذا لم یشهر لهذا الشهر ،

علما أن مجلس الدولة تبنى الوعد بالبیع لا یمكنه أن یتمسك بحقه في مواجهة الغیر ،

.88بدري جمال ،  مرجع سابق ، ص -1
إذا إستحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عینیا ، حكم علیه «، السالف الذكرالمدني تقنینمن ال176المادة -2

.»....بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذه إلتزامه 
.63عمیرات عادل ، مرجع سابق ، ص -3
.89،90ص ، بدري جمال ، مرجع سابق ، ص-4
.52مرجع سابق ص تایب راضیة ، -5
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، إذ إعتبر أن الوعد بالبیع لا 2003مؤرخ في  004 983  ار رقمنفس الموقف في القر 

.1یمكن الإحتجاج به في مواجهة الغیر ، إلا إذا إتبعت فیه إجراءات الشهر العقاري 

یكون الشهر بالتأشیر على هامش المحرر المتضمن نقل الملكیة من البائع إلى 

شطب هذا التأشیر في حالة المشتري ، وذلك في وثیقة تلحق بالمحرر غیر أنه یمكن 

من 10المادة إذ تنص ، 2عدم تثبیت الوعد بالبیع العقاري سواء رضائیا أو قضائیا 

من تعدل المواد"على مایلي 2004المتضمن قانون المالیة لسنة 22-03قانون رقم 

:من قانون التسجیل وتحرر كمایلي 13- 353إلى  1- 353

بمناسبة القیام بإجراء الإشهار في المحافظة العقاریة یقبص   « 1فقرة  353المادة 

:م یدعى رسم الإشهار العقاري على ما یأتي سر 

العقود والقرارت القضائیة المتضمن نقل أو تكوین أو تصریح بحق ملكیة عقاریة -1

أوغیرها من الوثائق الخاضعة للإشهار العقاري بموجب التشریع المعمول به ، بإستثناء 

.أدناه  6 - 353و  5- 353ما أشیر إلیه في المادتین 

شیر  أالرهني  بإستثناء  ما قید الرهون القانونیة أو الإتفاقیة أو حقوق التخصیص–2

.أدناه 6-353، و 5-353إلیه في المادة 

على هام  الشطب الكلي أو الجزئي التي تدونكتابات الإستبدال والتخفیض و–3

، و 5-353في المادتینالتسجیلات الموجودة بإستثناء الكتابات المشار إلیها

.أدناه 353-6

:أعلاه كالأتي 1-353یطبق الرسم المنصوص علیه في المادة 2-353المادة 

شهر التي تتحسب على قیمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثیقة 1٪ –1

أو بالنسبة للعقود حتى ولو كانت مثقلة  بشرط موقف ، والأحكام القضائیة المتضمنة  

المعاینة  بین الأحیاء ، ثقل أو تأسیس الحقوق العینیة  العقاریة مشاعة أو غیر 

مشاعة من غیر الإمتیازات أو الرهون  العقاریة  وكذا عقود الوعد بالبیع  التي یجب أن 

حمدي باشا عمر وزروقي لیلى ، المنازعات العقاریة  ، طبعة جدیدة في ضوء أخر التعدیلات وأحدث الأحكام ، -1

.69، الجزائر ، ص 2009، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،  الحادیة عشر طبعة 
قاري في الجزائر  ومنازعاته أمام القضاء الجزائري ، بن عمارة زهرة ، دور المحافظة العقاریة في نظام الشهر الع-2

.60، ص 2001عنابة ، باجي مختار،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، قسم القانون العام ، جامعة
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فیها تحت طائلة  رفض  للسعر البیع المتفق علیه والأجل المحدد من قبل یذكر 

.»...........الاطراف لإتمام هذا البیع 

الوعد بالبیع العقاري في المحافظة العقاریة یكفل للجمیع العلم بهذا الوعد فشهر 

جهة أخرى  للحقوق الناشئة عن التصرف، من وبالتالي یضمن الحمایة القانونیة اللازمة 

الموعود له بالتصرفات التي قد یجریها الواعد بشأن العقار  ىعللا یمكن الإحتجاج 

بیع العقاري، خلال ، طالما أن هذه التصرفات تمت بعد شهر عقد الوعد بالالموعود به 

، في عقد الوعد وحتى یكون الموعود له في أمان خلال تلك الفترة من المدة المحددة

هر الوعد شف ،1لها العقار الموعود بهیجریها الواعد ویكون مح قد التصرفات الضارة التي

، بل ب الحق العیني لفائدة الموعود لهلا ینقل الملكیة ولا یرتبالبیع المنصب على عقار

الذي یرید شراء العقار موضوع الوعد، ویلزم المحافظ العقاري بعدم شهر یلفت إنتباه الغیر

فشهر ،2ي الوعد بالبیعأي تصرف قانوني ناقل للملكیة قبل إنقضاءه المدة المحددة ف

.3من القانون المدني793المادة نصل طبقا، لبیع النهائي االوعد لا یعفي من شهر 

.93-92ص ، بدري جمال ، مرجع سابق ، ص-1
.66رحایمیة عماد الدین مرجع سابق ، ص -2
لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار ، سواء كان «السالف الذكر،المدنيتقنینمن ال793المادة -3

ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر ، إلأ إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر 

.»مصلحة الشهر العقار 
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الفصل الثاني 

خصوصیة عقد الوعد بالبیع العقاري من حیث أثاره وإنقضائه

، هذا  العقاري لخاضعة للشهرعقد الوعد بالبیع العقاري من العقود الشكلیة ایعتبر

التي قد یجریها ،تصرفات الواعدساسي لحمایة حق الموعود له ضدأضمان یعد الأخیر 

أن الوعد بالبیع المنصب على عقار یعتبر خطوة ، خاصة على العقار محل الوعد بالبیع 

.التام  العقاري عقد البیعإبرام نحو تمهیدیة 

إذ إنعقد وذلك بغیة إحداث الأثر القانوني ،مسائل الجوهریةإذ یتم الإتفاق على جمیع ال

بین الأثار التي تترتب على التمیزصحیحا ، وفي هذا السیاق یجب العقاري  الوعد بالبیع 

عن  الوعد بالبیع قبل إبداء الموعود له الرغبة في الشراء ، والأثار التي تترتب بعد الإعلان

، وبما أن الوعد البیع العقاري )المبحث الأول (  ة لذلك الرغبة أو بعد مضي المدة المحدد

عامة ، الإنقضاء الأسباببفإنه ینقضي كباقي العقود الأخرى سواء كان ذلك محدد مدة عقد 

.المبحث الثاني (بها عن غیره من التصرفات ینفرد التي ،خاصةاللأسباب باأو  (
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الأولالمبحث 

أثار عقد الوعد بالبیع العقاري

، فإن إذا توافرت في عقد الوعد بالبیع العقاري جملة من شروط الانعقاد والصحة 

وفي ، المتعاقدین من جهة فیما بین تترتب الوعد ینعقد صحیحا منشأ بذلك جملة من الأثار 

تختلف هذا لأثار، بإختلاف مرحلة التي وصل إلیها عقد ،من جهة أخرىمواجهة الغیر

قبل إبداء الموعود له الرغبة في الوعد بالبیع العقاري ، فهذا الأخیر یرتب أثار كمرحلة أولیة 

)المطلب الثاني(و أثار بعدیة  بالتعبیر عن الرغبة  في الشراء ،)المطلب الأول(الشراء

البیع النهائي ، أو بتركه لهذه المدة تنقضي دون إبداء یكون الطریق مهیأ لإنعقاد عقد أین

.الرغبة فینقضي بذلك الوعد بالبیع العقاري 

المطلب الأول

في الشراءالرغبةإبداء الموعود له قبلالوعد أثار 

في  في ذمة الموعود له قبل إبداء رغبتهأي إلتزام ،عقد الوعد بالبیع العقاريلا یرتب 

عقد الوعد بالبیع العقاريالشراء ، عكس الواعد الذي یكون ملزما في هذه المرحلة ، فیرتب

وبالنتیجة نستخلص حق الموعود له في هذه ،)الفرع الأول( الواعد تقع على عاتقلتزاماتإ

).الفرع الثاني(بل یكون له حق یتمتع بهالمرحلة ، الذي لایلتزم بأي إلتزام،
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الفرع الأول

قبل إبداء رغبة الموعود لهإلتزامات الواعد 

قبل إبداء الموعود له الرغبة في الشراء خلال المدة المحددة في عقد الوعد فإن 

، بحیث تقع على 1لتزامات التي یرتبها هذا العقد تختلف عن تلك التي یرتبها العقد النهائيلإا

.الواعد جملة من الإلتزامات تتمثل فیما یأتي 

إلتزام الواعد بالبقاء على وعده خلال المدة المحددة في العقد  : أولا

بالبقاء على یترتب على إنعقاد عقد الوعد بالبیع العقاري نشوء إلتزام على عاتق الواعد 

حیث لا یجوز له أن یتصرف في العقار ، إذ أن ذلك وعده طیلة المدة المتفق علیها ،

، وذلك طبقا 2الموعود له في الحالة التي یبدي فیها رغبته في الشراءسیجعله ملزما بتعویض

وإذا كان 3من القانون المدني176المادة لقواعد المسؤولیة العقدیة المنصوص علیها في 

من القانون 106طبقا لنص المادة العقد الذي یتوصل إلیه المتعاقدان یعتبر كأنه قانون

الواعد  المبرم بینبالنسبة لهم ، فإن ذلك ینطبق على عقد الوعد بالبیع العقاري 4المدني

فلا یمكن للواعد أن ینقض وعده أو یعدل فیه من جانب واحد بعد إنعقاده والموعود له ،

حیحا، و یبقى علیه إلى أن یستعمل الموعود له حقه في الخیار وإبداء رغبته في الشراء ص

.5خلال المدة المحددة في العقد 

إلتزام الواعد إلتزام عقدي ، ناتج عن عقد وبالتالي یجب علیه أن لا یعدل على وعده 

في مواجهة الموعود له ، فنجد أن الواعد یلتزم وإلا كان مخلا بإلتزامه وتترتب علیه مسؤولیه

.99جمال ، مرجع سابق ، صبدري - 1

.102زكریاء ، مرجع سابق ، ص شرایش - 2

إذا إستحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عینیا ، حكم علیه بتعویض «، السالف الذكرالمدنيتقنینمن ال176المادة  -3

.»......الضرر الناجم عن عدم تنفیذه إلتزامه 
إلا بإتفاق لا تعدیلهیجوز نقضه و لافالعقد شریعة المتعاقدین ، «، السالف الذكرالمدنيتقنینمن ال106المادة -4

.»، أو للأسباب التي یقررها القانون الطرفین 

.102جمال ، مرجع سابق ، ص بدري - 5
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بأن لا یتصرف إلى الغیر في الشيء الذي وعد ببیعه طوال مدة الوعد ، فإذا أخل بهذا 

.1الإلتزام وجب علیه تعویض الموعود له

على الواعد تنفیذ إلتزامه بسبب بیع فإذا قام الموعود له ، بإبداء رغبته في الشراء وتعذر

أو ترتیب حق إنتفاع علیه أو حق رهن ، فإنه یلتزم بالتعویض تجاه الموعود له وفقا  العقار

لقواعد المسؤولیة العقدیة المنصوص علیه في النظریة العامة للعقد ، ذلك أن الواعد یكون 

ملزما بالبقاء على وعده ولا یستطیع التراجع عنه إلى أن یبدي الموعود له رغبته بالشراء أو 

د تنتهي المدة دون أن یحدد رغبته ، ففي هذه الحالة یتحلل الواعد من وعده الرفض، وق

.2ویتصرف في العقار لشخص أخر دون أي مسؤولیة علیه

إلتزام الواعد بالمحافظة على الحق العیني العقاري :ثانیا

یترتب على بقاء الملكیة العقاریة للواعد أن تكون ثمار العقار الموعود به ملكا للواعد ، 

وتكون التصرفات الصادرة من الواعد إلى الغیر بخصوص العقار الموعود به صحیحة 

فإذا باع الواعد العقار محل الوعد إلى شخص ثالث ونقل إلیه ونافذة في حق الموعود له ،

ار عن طریق الشهر كان هذا البیع نافذا في حق الموعود له ، فلا یجوز لهذا ملكیة هذا العق

.حتى بعد قبوله الشراء أن یدعي حق على العقار )الموعود له (الأخیر 

غیر أنه یجوز له أن یطعن في هذا التصرف بالدعوى البولیصیة إذا توافرت شروطها 

، وتكون الدعوى البولیصیة 3حصل الإخلال بهوأهمها علم المتصرف له بالوعد بالبیع الذي 

بإقامة الدلیل على سوء نیة الواعد و بحصول تواطؤ مع المتصرف إلیه للإضرار بالموعود 

لا یحتاج لإلى إثبات سوء نیة له ، هذا إذا كان تصرفه معاوضة ، أما إذا كان تبرعا فالأمر

.94، ص 1997بیروت ،نبیل إبراهیم محمد ، العقود  المسماة ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ،- 1

.127محمد یوسف ، مرجع سابق، صالزغبي -2

.27، ص 2009،مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر، الوعد بالبیع العقاري مقیدیش حفصة ، - 3
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ثالث فلا یبقى أمام الموعود له المدین أو تواطوءه ، فإذا تصرف المتصرف إلیه إلى شخص 

.1إلا المطالبة بالتعویض

ولما كان الواعد ملتزما بتنفیذ إلتزامه بمجرد إعلان الموعود له عن رغبته  في الشراء ، 

سها فإنه یلتزم بالكف عن أي عمل من شأنه أن یحول بینه وبین تنفیذ الإلتزام ، وعلى رأ

، التصرف في المبیع لشخص أخر خلاف الموعود له نهاالكف عالأعمال التي یلتزم الواعد 

ومن ثم له من الناحیة ، إلا أن ذلك لا یمنع من القول أن الواعد مازال هو المالك للمبیع 

.2إستغلاله القانونیة حق التصرف فیه و إستعماله و

القیام بأي تعدیلات أو فیجب على الواعد عدم الإضرار بالموعود له ، وذلك بالإمتناع

تغیر بالزیادة أو النقصان في طبیعة العقار ، ذلك أن الواعد في هذه المرحلة یلتزم ببذل 

3.عنایة الرجل العادي في المحافظة على العقار الموعود به

إلتزام الواعد بتحمل تبعات هلاك العقار الموعود به  :اثالث

خاصة ،له مالكا تبعة هلاك العقار الموعود به على عاتق الواعد ، وذلك بإعتباره تقع

سقط إلتزام الواعد دون أن یلتزم بالتعویض ومن ثمة لا ینعقد یإذا هلك بقوة قاهرة ، بالتالي 

، في حالة هلاك العقار الموعود ببعیه وكان سبب الهلاك قوة  4لتخلف محلهالنهائيالبیع

الهلاك الكلي للعقار ، وحالة الهلاك الجزئي، فإذا هلك العقار  ةب التمیز بین خالقاهرة ، وج

وكان الهلاك كلیا ، إنقضى إلتزام الواعد لإستحالة تنفیذه  قاهرةالموعود ببیعه بالقوة ال

وهذا طبقا لنص المادة بول الشراء قوبالتبعیة ینقضي إلتزام الموعود له في التمسك بالوعد و 

.10، ص 2009بن عیسى فیروز ، فعالیة الوعد بالبیع العقاري ، مذكرة تخرج  المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر، -1

.33-32، ص ص ، 2003، علي نجیدة ، الوجیز في عقد البیع ، الناشر دار النهضة العربیة ، القاهرة- 2

.101-100جمال ، مرجع سابق ،ص ص ، بدري- 3

.11بن عیسى فیروز ، مرجع سابق ، ص -4
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جزئیا فإلتزام الواعد لا ینقضي وجاز   الهلاككان  ، أما إذا1القانون المدنيمن 127

، كما له حق الخیار بین القبول للموعود أن یستعمل حقه في الشراء لما تبقى من العقار 

.2والرفض

بین الزیادة في القیمة والزیادة في المقدار نفرق أما إدا حدثت في المبیع زیادة فیجب أن 

مبان أو  ةقامأإذا طیح الأرض وتهیئتها، ومثال على القیمة ستومثال على الزیادة في المقدار

ففي الحالة الأولى یتم البیع بالسعر المسمى في الوعد بالبیع ، أما في منشأت جدیدة ،

.3الحالة الثانیة فالزیادة تكون في حق الواعد

م الواعد ، في مرحلة قبل إبداء الموعود له یتبین لنا مما سبق ذكره أن طبیعة إلتزا

بالإمتناع عن الإلتزامبعمل وبین الإلتزام شخصي یترواح الرغبة في الشراء ، هو إلتزام 

إذا أراد أن  ، عمل ، فهو ملتزم بأن یقوم بكل ما من شأنه أن یحافظ على حق الموعود له

رغبته في شراء العقار الموعود به في الوقت المحدد في إذا أبدى یتم البیع النهائي ، وذلك 

عقد الوعد ، كما یجب على الواعد أن یمتنع عن كل ما من شأنه أن یعرض حق الموعود له 

.4شكل من الأشكال بأي للخطر 

بتكریس البیع النهائي الواعد لتزام إ : رابعا

واحدأن الوعد بالبیع هو عقد ملزم لجانبفي ذمة الواعد إلتزام بعمل بإعتباریترتب 

بحیث إذا أبدى الموعود له في وهو الواعد ، ولا یرتب أي إلتزام من جانب الموعود له ، 

المدة المحددة  في عقد الوعد بالبیع العقاري رغبته في شراء العقار محل الوعد یقع على 

مقصود بالإلتزام بالعمل هو إبرام عقد ، والالواعد إلتزام بعمل یتمثل في إبرام العقد النهائي 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث «السالف الذكرالمدني، تقنینمن ال127المادة -1

مفاجئ ، أو قوة قاهرة ، أو خطأ من الغیر ، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ، ما لم یوجد نص قانوني أو إتفاق 

.»یخالف ذلك 
.28مقیدیش حفصة ، مرجع سابق ، ص-2
. 47 ص ،الوجیز في عقد البیع ، مرجع سابقسي یوسف زاهیة  ،-3
  .104ص  سابق،مرجع ،جمال بدري-4
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1البیع النهائي مع الموعود له إذا أظهر هذا الأخیر رغبته في الشراء في المدة المتفق علیها

له  في هذه المرحلة مجرد حق شخصي لا حق عیني وبالتالي ومن ثمة  فإن حق الموعود

.2إلى المشتري )العقار(  لا تنتقل ملكیة الشيء الموعود به

في الشراء رغبتهفیكون صاحب العقار هو الملزم وحده بالبیع إذا أظهر الطرف الأخر

فلا یكون ملزما بأي إلتزام ، فهو حر إن شاء أبدى رغبته ) له الموعود(، أما الطرف الأخر 

.3فیتحلل الواعد من وعدهفي الشراء فیتم البیع النهائي ، وإن شاء إمتنع عن إبداء رغبته 

الفرع الثاني

شراءقبل إبداء رغبة الحق الموعود له 

متع هذا تلا یفي فترة الإنتظار هذه أي قبل إبداء الموعود له رغبته في الشراء

أحد أن یعد ، فلو إتفقا الطرفان مثلا على 4الأخیر، إلا بحق شخصي في مواجهة الواعد

قبل أن یعلن الموعود له مدة معینة بثمن معین ، لأخر خلالقطعة أرض بیع الطرفین 

، فإن هذا الوعد لا یرتب للموعود له حقوق عینیة على العقار ، بل مجرد رغبته في الشراء

، بأن یبیع له العقار بالشروط الواردة بعقد الوعد إذ هو حق شخصي في مواجهة الواعد

.5حقوق عینیة على العقار أو ثمارهأبدى رغبته في البیع ، دون أن یكون للموعود له ثمة

، وهذا الحق یتمیز 6الشراء أو رفضفللموعود له في هذه المرحلة حق الخیار في قبول 

وغیر معروف في عقد البیع ذاته ، فحق الخیار یجعل الموعود له في به فقط عقد الوعد 

  . 27ص  ،مرجع سابق ، مقدیش حفصة -1

.39ص  ة، مرجع سابق ،دخلیل أحمد حسن قدا- 2

.55ص  مرجع سابق ،الوسیط في شرح القانون المدني ، البیع والمقایضة ،عبد الرزاق أحمد ،السنهوري - 3

.193، ص مرجع سابق، سنلحبن الشیخ أث ملویا -4

.50ص ،  مرجع سابقعبد الحكیم ، فودة  -
5

محمد حسین ، أحكام البیع التقلیدیة والإلكترونیة والدولیة وحمایة المستهلك، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة منصور -6

.58، ص 2006، 
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الواعد ، ففي حالة إبداء مركز ممیز ، بحیث یكون مصیر العقد النهائي متعلق به وحده دون 

الموعود له رغبته في إبرام عقد البیع النهائي فإن الواعد یكون ملزما بأن یتم هذا البیع ، أما 

في حالة عدم إبداء الموعود له تلك الرغبة في فترة الوعد أو بتركه لها تنقضي دون إبدائها ، 

.1عا لذلك عقد الوعدفإن عقد البیع النهائي لن ینعقد بفعل هذا الحق، وینقضي تب

:الأتي ذكرهاالموعود له حق شخصیا النتائج كون حقیترتب على 

یجوز للموعود له أن یتصرف للغیر في حقه الشخصي ، ویكون ذلك وفقا لأحكام حوالة -

محل ا ما لم یثبت أنه كان لشخص الموعود له هالحق أي بقبول الواعد الحوالة أو بإعلانه ب

عقد الوعد أو أن نیة الطرفین إنصرفت إلى عدم جواز النزول عن حق الموعود إعتبار في 

.2له إلى الغیر

له القیام بالأعمال اللازمة للمحافظة على حقه كحصول على تأمینات یجوز للموعود-

حقوق الواعد عن طریق دعوى الغیر المباشرة والمطالبة بمنع شخصیة أو عینیة وكإستعمال

الواعد من إتلاف المال الموعود ببیعه ، فیجوز له أن یرفع دعوى بإسم الواعد، كدعاوى 

الحیازة وله أن یقطع التقادم المكسب لمصلحة الغیر وأن یطلب تعین حارس ، أي على 

.3شأنها أن تعوق التعاقد النهائيالعموم منع الواعد من القیام بالأعمال التي من

إن حق الموعود له الناتج عن عقد الوعد ینتقل إلى ورثته ، وهذا ما لم یوجد إتفاق على -

خلاف ذلك ، أو لم یتبین من ظروف الحال أن الحق خاص بشخص الموعود له فبالتالي لا 

.4ینتقل هذا الحق إلى ورثة الموعود له في هذه الحالة

.106جمال ، مرجع سابق ، ص بدري -1
، 2004، الوعد ببیع عقار ، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر ، بن داود أحمد  وعبد الرحمن بورنان-2

  . 25ص 
.25بن داود أحمد ، مرجع سابق ، ص  وعبد الرحمن بورنان-3
.110-109جمال ، مرجع سابق ، ص ص، بدري -4
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ة نزع ملكیة العقار للمنفعة العامة ، فإن ثمن التعویض عن نزع الملكیة ، یكون في حال-

أن یتفق مع الواعد على أنه یجوز للموعود له بإعتباره دائنامن حق الواعد لأنه المالك ، إلا

أن یرتب له رهنا على عقار أخر له تأمینا للوفاء بالوعد، وبالنتیجة على الموعود له إبداء 

القبول خلال مدة الوعد المتفق علیها ، فإن مضت دون أن یستعمل حقه في إبرام في رغبته 

بعدم رغبته في إستعماله ، إنتهى عقد الوعد العقد الموعود به ، أو صرح قبل مضي المدة

.1بالبیع وانقضى إلتزام الواعد وحق الموعود له

الثانيالمطلب

في الشراءبعد إبداء الموعود له الرغبة أثار الوعد 

بیع الفي إبرام عقد على عاتق الواعد، یتمثل تزاماً العقاري إلالوعد بالبیع عقد  یرتب

ة في العقد،المحددالمدةنهائي مع الموعود له إذا أظهر هذا الأخیر رغبته في الشراء خلال ال

، ولا حاجة لإیجاب جدید من الواعدمن الموعود له ،فالبیع یكون نهائیا بممارسة حق الخیار

فمرحلة إبداء الرغبة جوهریة وضروریة لإنعقاد البیع النهائي، الذي یكون بإحترام إجراءات 

هذه المرحلة إذا هلك الشيء المبیع فإنه یهلك على المشتري في الشراء ، خلالشكلیة، ف

، أو )الفرع الأول(ى البائع وذلك إما بالتراضي یلتزم الواعد بنقل ملكیة الشيء الموعود به إل

.الفرع الثاني(بالتقاضي  (

الفرع الأول

بالتراضيتكریس البیع النهائي

بإبداء الموعود له الرغبة في الشراء خلال المدة المتفق علیها في عقد الوعد بالبیع 

الشراء یحول العقد إلى بیع تام ، ویشترط في الرغبة التي ، فإن إعلان رغبته فيالعقاري 

.48مرجع سابق ، ص سي یوسف زاهیة ، عقد البیع  ،-1
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یبدیها الموعود له لكي تؤدي إلى انعقاد البیع النهائي أن تكون مطابقة لإرادة الواعد التي 

الرغبة التعبیر عن یكون ،عبر عنها في وعده في كل المسائل الجوهریة  المتفق علیها

في المبیع وترتیب حق عیني علیه ، سواء  د لهالموعو كتصرف، 1بطریقة صریحة أو ضمنیا

، ویشترط أن یكون التعبیر الضمني قد تم خلال مدة الوعد بالرهن و حق شخصي كالتأجیر

على شكل تنبیه أو رسالة موصى قد تكون، والقانون لم یشترط  شكلا معینا لإبداء الرغبة 

ي أن إبداء الرغبة في الشراء یجب ، إلا في حالة الإتفاق في عقد الوعد بالبیع العقار 2علیها

أن یتم في شكل معین ففي هذه الحالة على الموعود له إحترام البند الوارد في عقد الوعد 

، وإذا تضمن إعلان الرغبة مایعدل في بالبیع العقاري ، وإلا كان إبداء الرغبة غیر مجدي

جدید یستلزم قبولا لكي ینعقد الوعد فلا ینعقد العقد إلا إذا قبل الواعد ، لأنه یعتبر إیجاب 

ویكون ذلك ،یقع إلتزام على الواعد بتكریس البیع النهائي، فبمجرد إعلان الرغبة 3العقد

.4النهائيبإحترام إجراءات البیع

النهائي البیعإنعقاد:  أولا

عقد الوعد بالبیع ، أي بإتمام ل تكریسایتم في هذه المرحلة إبرام عقد البیع النهائي 

ذلك أن عقد الوعد بالبیع العقاري ینشئ إلتزاما شخصیا في ذمة الواعد، إجراءات البیع 

 عقدف ،5یتمثل في التنفیذ العیني لما إتفقا علیه المتعاقدان ، وذلك بإتمام عملیة البیع النهائي

البیعوبإعتبار، العامة الأركانر تواف إذا إلاّ لا ینعقد آخر عقد أي شأنشأنه العقاري البیع

 في المتمثلةالشكلیة هذه لإبرامهامعینةلشكلیةالمشرعأخضعهاالتي العقود من العقاري

على كلا المتعاقدین التوجه إلى موثق لیفرغ یتعیّنرسمیة ورقة في العقد تحریرإلزامیة

.139علي ، مرجع سابق ، ص فیلالي - 1

.116عبد الحكیم ، مرجع سابق ، ص فودة  -   2

.109محمد حسن ، مرجع سابق ، ص قاسم - 3

.03أنظر نموذج تكریس عقد وعد بالبیع والشراء ، ملحق رقم - 4

.33-32محمد ، مرجع سابق،  ص ص ، حسنین -5
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مطلقا  نبطلاویكون باطلاإلا لا یكون له وجود قانوني  ، و التراضي في الصبغة الرسمیة 

.1مكرر من القانون المدني324لمادة ل ، طبقالتخلف ركن الشكلیة

، دون الموعود له یكون من الیوم الذي تظهر فیه رغبةإلتزام بتكریس البیع النهائي ، 

سریان ذلك بأثر رجعي، بل هي التعبیر الثاني عن الإرادة الذي یحتاجه العقد النهائي لیتم، 

وإذا إنعقد العقد النهائي فإنه ینعقد بنفس شروط الواردة في عقد الوعد بالبیع العقاري ، كون 

2جدیدأن طرفي العقد قد إتفقا على المسائل الجوهریة للعقد وشروطه ، ولا حاجة إلى إتفاق

3.العقد م عقد البیع العقاري تترتب بمجرد شهره وعلیه فإن أحكا

إجراءات البیع النهائي :نیاثا

، یلتزم طرفي عقد الوعد بالبیع العقاري بمجرد إبداء الموعود له الرغبة في الشراء

، والتسجیل على مستوى مصلحة الطابع )1(بإجراءات توثیق البیع النهائي أمام الموثق

.)3(، وشهره في المحافظة العقاریة )2(والتسجیل 

توثیق عقد البیع النهائي -1

من 01مكرر 324بالمادة نص المشرع الجزائري عن الرسمیة في بیع العقار 

في المادة قد أورد الحكم المنوه عنه ، ولوذلك تحت طائلة بطلان العقد، القانون المدني

، ثم تلاه السالف الذكر 91-70 رقم مرأمن 12المادة لأول مرة بموجب السالفة الذكر 

، وهذا ماذهب إلیه المحكمة العلیا  في قرارها 58-75مر أصدور القانون المدني بموجب 

، المبدأ لا یتم بیع العقار ، إلا بعد إفراغه في شكل رسمي 12/12/2013المؤرخ في 

أمام الموثق والتعبیر عن الإرادة الحرة بالتوقیع على العقد الرسمي بعد تسدید الثمن بین یدي 

4..الموثق ومراعاة القوانین المنظمة للشهر العقاري 

زیادة عن العقود التي یأمر القانون إخضاعها إلى الشكل «، السالف الذكر المدنيتقنینمكرر من ال324المادة -1

.»...........الرسمي ، یجب تحت طالة البطلان ، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة 

. 59ص  ،عبد الحكیم ، مرجع سابق فودة - 2

.28عبد الرحمن ، بن داود أحمد ، مرجع سابق ، ص بورنان-3
.351، ص 2014، 01، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، عدد12/12/2013مؤرخ في ،  0812732قرار رقم  -4
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تناول المشرع تحدید  لقدفعقد البیع الوارد على عقار یجب أن یكون في محرر رسمي و 

العقد الرسمي «بنصه من القانون المدني324بالمادة مفهوم العقد الرسمي وذلك بتعریفه 

هو عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو 

»ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه
1.

شروط حتى یكتسب العقد صفة الرسمیة، والتي یمكن یشترط في المحرر الرسمي 

ختصاص محرر إشروط تتعلق ب، شروط تتعلق بصفة محرر العقد، إجمالها في ثلاث هي

.شروط متعلقة ببیانات العقد،   للعقد

لشروط المتعلقة بصفة محرر العقدا -أ

الصفة الرسمیة إلا إذا كان محررا من طرف شخص عقد البیع العقاري یكتسب  لا

ومن بینهم من القانون المدني324المادة مؤهل قانونا لذلك هؤلاء الأشخاص عدّدتهم 

وهو كل شخص یخوله القانون سلطة التصدیق على المحررات وإعطائها الضابط العومي ، 

.الموثقك الصبغة الرسمیة

یشترط لیكتسب المحرر الصبغة الرسمیة أن یتقید محرره بحدود الإختصاص النوعي 

والإقلیمي، فإذا كانت صلاحیات محرر الوثیقة لا تسمح له بتحریر نوع معین من العقود، 

كما ، رسمیة حتى ولو صدرت من موظف عامفإن الوثیقة المحررة على هذا النحو لا تعتبر

قد  ، كما تجدر الإشارة إلیه أن القانون ،ختصاصه المحليإقید بیجب على محرر العقد أن یت

تضمن لما 02- 06فقانون الإختصاص الإقلیمي عبر كامل الإقلیم الوطني، موثق ال منح

أن اختصاصه یشمل كامل لم یقید الموثق بنطاق مكاني محدد، إذ،قیوثتمهنة التنظیم

.2لمهنة التوثیقالتراب الوطني وهو ما أكدته المادة الثانیة من القانون المنظم 

.، السالف الذكرينن المدلتقنیمكرر من ا324المادة - 1

قان كریم ، نقل الملكیة في عقد بیع العقار في القانون الجزائري ، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، -2

.36، ص 2011/2012إختصاص قانون الأعمال المقارن ، كلیة الحقوق ، القطب الجامعي بلقاید ، جامعة وهران، 
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شروط متعلقة ببیانات العقد - ب

ذلك أن یتقید بجمیع الأشكال التي المتعلقة بمحرر العقد الشروطعن یجب فضلا 

02مكرر 324لمادة ا یحددها القانون، وباستقراء مختلف النصوص القانونیة لاسیما

، 02-06وما یلیها من قانون26المواد من القانون المدني ، و 04مكرر  324و

المتعلق ، 63-76المرسوم وما یلیها من 61والمادة یتضمن تنظیم مهنة التوثیق

المحرر كتسابلإبتأسیس السجل العقاري، یمكن القول أن الأشكال التي یجب مراعاتها 

:الصفة الرسمیة هي

أن یحرر العقد باللغة العربیة في نص واحد بدون اختصار أو بیاض أو نص أو كتابة -

.بین الأسطر

.أن تكتب المبالغ والسنة والأشهر ویوم تحریر وتوقیع العقد من ذوي الشأن بالحروف-

بالنسبة للكلمات أن یصادق على الإحالات في الهامش أو أسفل الصفحات ونفس الشيء-

.المشطوبة

أن یحدد العقار محل التعامل تحدیدا كافیا نافیا للجهالة من حیث موقعه ورقمه ومساحته -

.ومعالمه الحدودیة

.1أن یتضمن تحدید أصل  الملكیة-

یديبینأن یتم إیداع خمس المبلغ أن یتم إیداع خمس المبلغ بین یدي الموثق -

تضمن ، ی1997دیسمبر31مؤرخ في 02-97قانون من 23لنص المادة الموثق طبقا

وتحرر كمایليمن قانون التسجیل  256تعدل المادة «1998قانون المالیة لسنة 

إن خمس  ثمن نقل الملكیة في جمیع العقود المؤقتة المتضمنة نقل :1-256المادة 

الملكیة أو لملكیة الرقبة أو حق الإنتفاع لعقارات أو حقوق حقالملكیة لقاء عوض ل

عقاریة وكذلك لمحلات الزبائن ، یجب أن یدفع لزوما بمرأى  وبین یدي الموثق محرر 

.36مرجع سابق  ، ص قان كریم، - 1
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».........................العقد 
، مع الملاحظة أنه قبل صدور هذا القانون كان یتعین 1

.201رمكر 324للمادة إیداع المبلغ كاملا طبقا 

والشهود ثلاثة ، أن یتضمن ذكر إسم الموثق وتوقیعه على العقد بمعیة الأطراف والشهود-

وحضورهم في العقد لیس واجبا إلا إذا كان الموثق یجهل هویة شهود التعریفأنواع

 ةئیالأطراف، شهود العدل یساهمون في تكوین العقد وشهادتهم واجبة في العقود الإحتفا

لیس لهم أي قیمة قانونیة في العقد بل أن ،كالهبة والوصیة والتنزیل، وشهود التشریف

3حضورهم غرضه التشریف لا أكثر
.

نهائيتسجیل عقد البیع ال-2

.تتسجد هذه المرحلة في إكتساب العقد التوثیقي للقوة التنفیذیة

تعریف عملیة التسجیل  -أ

بتسجیل العقد لدى مصلحة الطابع و ، قوم الموثق بعد توثیق عقد البیع العقاري ی

بها لموثق لحساب الخزینة العمومبة ونیابة عن یقومالتسجیل عملیة جبائیةد التسجیل ، ویع

زبائنه فیحصل رسوم التسجیل والطابع منهم لیودعها لدى صندون قابض الضرائب المختص 

منه الموثق 03لمادة والذي خولت ا02-06قانون التوثیق رقم ستنادا إلىإ، 4إقلیمیا

منه على 10لمادة أوجبت ا، و تحریر العقود التـي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة 

یتولى الموثق حفظ « ىالموثق تسجیل العقود التـي حررهـا فنصت الفقرة الأولى منها عل

ویسهر علـى تنفیـذ الإجـراءات المنصوص علیها العقود التي یحررها أو یستلمها للإیداع

هذه ألقت  ،»نقانونا لاسیما تسجیل وإعلان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة قانو

31، صادرة في 89، عدد، جریدة رسمیة1997دیسمبر 31، مؤرخ في 02-97من قانون رقم 23المادة -1

.1998تضمن قانون المالیة لسنة ی، 1997دیسمبر 
تودع الأموال الناتجة عن هذه العملیات لدى ....«السالف الذكر،المدني تقنین من ال01مكرر 324المادة -2

  .» للعقد  المحررالضابط  العمومي

.70-69براهامي سامیة ، مرجع سابق ،  ص ص ، - 3

.73جمال ، مرجع سابق ، ص بدري - 4
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من قـانون  1فقرة   75المادة المادة عبء التسجیل على عاتق الموثق كما نصت 

عقودهم إلا في مكتب التسجیل لا یمكن للموثقین أن یسجلو«سالف الذكرالالتسـجیل 

فالموثق، »مكتبهم بها یوجدالتي الولایة مكتب   في  الإقتضاءالتابع للدائرة أو عند

أنه هو الوحید المسؤول عن هـو المكلـف بتسجیل العقود التي حررت في مكتبه من طرفه و

الطابع والتسجیل  وفقا ، فبمجرد تكریس الوعد البیع وتوثیقه یقوم بتسجیله لدي مصلحة ذلك

.أجال 

جال التسجیلأ - ب   

زم قانون التسجیل الموثق تسجیل جمیع العقود التي قام بتحریرها في أجل لا یتجاوز ـــأل  

یجب أن «منه ما یلي 58لمادة بتداء من تاریخها حیث جاء في نص اإشـهرا واحدا 

.»تاریخهاتسجل عقود الموثقین في أجل شهر ابتداء من

المدة الممنوحة للموثق لتسجیل العقد الذي أبرمه هي شهرا واحدا دون حسـاب الیـوم ف

من شهر جوان فإن مدة الشهر 03الأول الذي أبرم فیه العقد ومثال ذلك إذا أبرم العقد في 

04الممنوحـة كمـدة یجب على الموثق تسجیل العقد خلالها تبدأ في السریان ابتداء من یوم 

إن یوم تاریخ العقد «بنص على من قانون التسجیل72المادة جوان وهذا ما دلـت علیـه 

أو یوم فتح التركة لا یؤخذ بعین الاعتبار ضمن الآجال المحددة بموجب المواد السابقة 

.»من أجل تسجیل العقود والتصریحات

مددت أجل الشهر المفتوح لتسجیل العقود من قانون التسجیل74لمادة ما أن اك

بزیادة یوم لـو صادف الیوم الأخیر من الشهر الممنوح یوم عطلة أو یوم من أیام الأعیاد 

المحددة بموجب القانون فلـو صادف الیوم الأخیر من المدة المحددة بشهر یوم جمعة تمدد 

من القانون74المادة ث جاء في وهكذا حیحد ، المدة إلى یوم العمل المـوالي وهـو یـوم الأ

إن الآجال المحددة بموجب هذا القانون مـن أجـل تسجیل العقود «التالي السالف الذكر ك
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70

من أجل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بها أو مـن أجـل إیـداع التصـریحات  وكذلك

الخاصة بها تمدد إلى غایة یوم العمل الأول الذي یلي عندما ینقضي الیوم الأخیر من 

.»أعلاه 73الأجل في یوم من أیام الغلق المنصوص علیها في المادة 

دا إلى ذلك أو عن غیر عدم تسجیل العقود من طرف الموثق سواء كان عامیرتب 

قصد فـي آجالها القانونیة تعرضه للعقوبة الجبائیة وهي الغرامة المالیة التي یتحملها الموثق 

الموثقین الـذین  إن «التاليمن قانون التسجیل93المادة من أمواله الخاصة إذ جاء في 

تطبق علیهم العقوبات الـتأدیبیة من قبل محددة لـم یسـجلوا عقودهم في الآجال ال

السلطات المختصة التي یتبعها دون المساس بتطبیق العقوبات الأخرى ، المنصوص 

.»علیها في القوانین  والأنظمة الساریة  المفعول عند الإقتضاء 

بخمسة بالمائة من ثمن العقار ، وتخضع  العقاري یقدر مقدار الرسم على البیع النهائي

ع المنصبة على عقار سواء كانت رضائیة أو بالمزاد العني أو قضائیة لهذا الرسم و یكل الب

وغالبا ، ویطبق الرسم على بیع  أي حق عقاري مثل حق الإنتفاع مادام أنه تم بمقابل مالي

إثنان كل منهما المشتري بحیث یدفع بین البائع وما یتم الإتفاق على إقتسام الرسم 

.1ونصف بالمائة

شهر عقد البیع النهائي -3

شترط في العقود التي ترد على العقار، و إوجب المشرع الجزائري الشكل الرسمي أ

فالشهر إذن هو عملیة تسجیل وقید العقد بالمحافظة ،العقد المثبت لها بعد تسجیلهإشهار

10المادة العقاریة المختصة إقلیمیا وهو إجراء یبادر به الموثق الذي حرر العقد إذ أوكلت 

من المرسوم رقم90المادة من قانون التوثیق مهمة شهر العقد للموثق، كما ألزمتـه 

ینبغي على الموثقین «: على  نصهایتعلق بتأسیس السجل العقـاري بـذلك ب، 76-63

وكتاب الضبط والسلطات الإداریة أن یعملوا علـى إشـهار جمیـع العقود أو القرارات 

وزاني سهیلة ، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري ، دراسة قانونیة تحلیلیة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع -1

.150، ص 2012، 
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القضائیة الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجـال 

.»المحددة

بمجرد انعقاد العقد حق الملكیة من الحقوق العینیة التي ینقلها البیع للمشتري یعد 

صحیحا، ویعتبر الالتزام بنقل ملكیة الشيء المبیع هو أول التزام یقع على عاتق البائع بمجرد 

یلتزم البائع أن «من القانون المدني361المادة، حیث نصت على ذلك 1إبرامه العقد

شأنه أن یقوم بما هو لازم لنقل الحق المبیع إلى المشتري، وأن یمتنع عن كل عمل من 

.»یجعل نقل الحق عسیرا أو مستحیلا

لا تنتقل ملكیة ، وبنقل ملكیة العقار،إلتزام  البائع في عقد البیع العقاري فیقع على

العقار أو الحقوق العینیة الأخرى سواء بالنسبة للعاقدین أو بالنسبة للغیر إلا إذا كان العقد 

لا تنتقل «من القانون المدني 793تنص المادة طبقارسمیا وتم إشهاره في السجل العقاري

الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق 

الغیر إلاّ إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر 

العقد في الشهر شهر بائع التزاما بسابقا، وعلیه یقع على الكما رأینا، »مصلحة شهر العقار

الموثقین وكتاب الضبط بالسجل العقاريالمتعلق63-76المرسومالعقاري، وقد ألزم

والسلطات الإداریة كالبلدیة والولایة أن یعملوا على إشهار جمیع العقود الخاضعة للإشهار 

وفي هذا الصدد المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة قانونا

تضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس ، ی74-75من الأمر 15المادة جاءت

كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا «نصت على أنالسجل العقاري

2»...وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة
.

.247، ص مرجع سابق سلیمان ،مرقس -1
ضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل ، یت1975نوفمبر 12مؤرخ في ،  74-75 رقم مرأمن 15المادة -2

.1975نوفمبر 14في   رة، صاد92، عدد رسمیةجریدة ،  العقاري 
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إنّ العقود الإداریة والاتفاقات التي ترمي إلى «من نفس الأمر16أضافت المادة 

إنشاء أو نقل أو تعدیل أو انقضاء حق عیني لا یكون لها أثر حتى بین الأطراف إلاّ من 

»تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة

من نفس الأمر قد ألزمت المحافظ العقاري حین مسك الدفتر العقاري 14المادة وتكون

تلزم الإشارة من «الإشارة إلى جمیع العقود الرسمیة المتعلقة بحق الملكیة العقاریة بنصها

جمیع العقود الرسمیة المنشئة أو -.:.......أجل مسك مجموعة البطاقات العقاریة إلى

.»...أو المعدلة المتعلقة بالملكیة العقاریةالناقلة أو المصرحة

یتعلق بتأسیس السجل ، 63-76التنفیذي رقمالمرسوموتطبیقا لهذا الأمر صدر

كل عقد یكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة «61الذي نصت مادته  العقاري و

.»یجب أن یقدم على الشكل الرسمي

إن مجموع هذه النصوص یتضمن ما مفاده أن الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة 

إلا  لا تنتقل بین المتعاقدین إلا من تمام إجراءات الشهر العقاري، وهذه العملیة لا تتم 

ملزما من الناحیة القانونیة  برفض بموجب وثائق رسمیة وهو ما یجعل المحافظ العقاري 

.یتضمن نقل ملكیة عقاریة لم یقدم في الشكل الرسميإشهار أي عقد
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الفرع الثاني

تكریس البیع النهائي عن طریق التقاضي

من القانون یجوز للموعود له اللجوء للقضاء لإستصدار حكم یحل محل 72طبقا للمادة 

الشراء خلال مدة وذلك ما إذا أبدى الموعود له رغبته في ، العقد المتضمن البیع النهائي 

  الواعد  لجمیع شروطه وإجراءاته القانونیة  ومع ذلك نكل االمتفق علیها وكان الوعد مستوفی

.عن وعده ولم ینفذ إلتزامه بإبرام البیع النهائي)عدل(

، مع ضرورة شهر عریضة إفتتاح الدعوى ) أولا(یكون ذلك عن طریق رفع دعوى نفاذ البیع 

.ثالثا (ر إلى صدور حكم یقوم مقام العقد ، والتي تسف)ثانیا ( (

)صحة التعاقد (دعوى نفاذ البیع : أولا 

على تنفیذ إلتزامه بنقل ) الواعد (  وسیلة لإجبار البائع عوى صحة التعاقددتعد

على حكم یقوم مقام العقد في )الموعود له (الملكیة تنفیذاً عینیاً، یحصل بموجبها المشتري

یرفعها المشتري في مواجهة البائع أو ورثته فإذا امتنع الأخیر عن القیام و  ، نقل الملكیة

1.تكریس البیع النهائي بالتراض بالتوجه إلى الموثق

المشتري وفي حالة وفاة )الموعود له (المدعي في دعوى صحة التعاقد هو المشتري 

.یجوز لورثته رفع دعوى صحة التعاقد على البائع أو ورثته في حالة وفاته)الموعود له (

البیع الوعد ولكن یجوز للبائع أن یكون مدعیاً طالباً الحكم بصحة ونفاذ التعاقد عن عقد

العقاري عند إبداء الموعود رغبته في الشراء وتقاعس ولم یرد تكریس البیع النهائي بالتراضي 

تسمىالنزاعموضوعفیهایوضحمكتوبةبعریضةالمحكمةضبطكتابة إلى یتقدم أن  وله، 

أمام ، وترفع الخصوم عدد حسبالنسخمنبعددمرفقةوتكون الدعوى فتتاحإ عریضة

من 518المادة طبقا لنص قسم العقاري في المحكمة التي یقع بدائرة إختصاصها العقار ،ال

سقوطها ، دار النهضة العربیة ، -مواعیدها –أثارها –محمد ، دعاوى عقد البیع ، شروطها عبد الظاهر حسین -1

.28-27، ص ص 1995طبعة ثانیة ، 
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  الدعوى رافع في بتوفر جملة من الشروط، وذلك 1والإداریةقانون الإجراءات المدنیة 

من قانون الإجراءات 13المادة ما جاء في نص وتتمثل هذه الشروط فيالموعود له 

لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله «على ما یليالمدنیة والإداریة

یثیر القاضي تلقائیا «وفي الفقرة الثانیة »مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون 

"و في الفقرة الثالثة »انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه  كما یثیر تلقائیا :

على شرط 65المادة كما نص المشرع في نص "انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون

2.أخر و المتمثل في الأهلیة

:وبالتالي یستخلص من النصین السابقین أن شروط رفع الدعوى تتمثل فیمایلي

.أن یتمتع طرفي الدعوى بالصفة ، وأن تكون مصلحة قائمة ومحتملة -

.أن یكون استوفي شرط الإذن-

.سنة19السنبلغللتقاضي أهلا المتقاضيیكون أن -

.مدنیةال حقوقهمنمحرومایكون لا أن -

 دعوى منالرسم هذا ویختلفالمحكمةضبطلكتابة الدعوى عافر  یدفعهقضائيرسمدفع  - 

.أخرى إلى

شهر عریضة إفتتاح دعوى صحة التعاقد:ثانیا 

واعد عادةً وقتاً یمكن فیه لل، والحكم فیها صحة التعاقد دعوى في نظر ال یستغرق

وحمایة  وعود له في مواجهة المالتصرف مرة أخرى في العقار بالبیع أو الرهن أو غیر ذلك 

على ضرورة شهر بعض الدعاوى في المحافظة المشرع نص،للمشتري من هذه التصرفات

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم من 518المادة -1

محكمة التي یوجد العقار  یؤول الإختصاص الإقلیمي إلى ال«:2008أفریل  23 في ، صادرة 21جریدة رسمیة عدد 

.»في دائرة إختصاصها ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 
یثیر القاضي إنعدام «، السالف الذكریتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08قانون رقم من 65المادة -2

.»الإذن التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي الأهلیة ، ویجوز له أن یثیر تلقائیا إنعدام
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75

ینظر «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن515المادة نصت  و ،1العقاریة

مترتبة القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعدیل أو نقض الحقوق ال

قانون من 519المادة أكدت على ضرورة الشهر العقاري  و، »على عقود تم شهرها

ترفع الدعوى أمام القسم العقاري وینظر فیها حسب «ةالإجراءات المدنیة والإداری

الإجراءات الواردة في هذا القانون ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعوى الفسخ أو 

.»نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرهاالإبطال أو التعدیل أو

لدعاوى القضائیة محل الشهر العقاري هي تلك المرتبطة بالنراعات حول الملكیة ا     

الأصلیة الأخرى ذلك أن كل من الإبطال أو الفسخ أو التعدیل أو العقاریة أو الحقوق العینبة

النقض أو الإلغاء تنصب على التصرفات القانونیة التي هي في الغالب الأعم إتفاقات 

تعاقدیة بین الأفراد في إطار العقود المدنیة ، وطالما أن النزاع منصب على أصل الملكیة 

ى تجعل المتعامل في العقار على علم بحالته العقاریة وجب شهر الدعاوى القضائیة حت

2.القانونیة

، على 3من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة17المادة نصت الفقرة الأخیرة من 

أو  ،فتتاح الدعوى شرطا شكلیا لقبول الدعوى ، إذا تعلق النزاع بعقارإعتبار شهر عریضة إ

لقانون ، وهذا الشرط یوجب على المدعي شهر حق عیني عقاري كان مشهرا مسبقا طبقا ل

، مباشرة بعد تسجیل الدعوى نسخة من عریضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقاریة

جب تقدیمها أمام القاضي في أجل أقصاه أول جلسة ینادي فیها على القضیة ، إلا إذا قدم یو 

الإشهار و ذلك بتقدیم وصل لجیثبت أنه أودعها بالمحافظة العقاریة من أ االمدعي م

إن دعاوى القضاء «، یتعلق بتأسیس السجل العقاري ، السالف الذكر63-76تنفیذي رقم من مرسوم85المادة -1

تم  إذا إلا  قبولها یمكنشهرها لا تم ناتجة عن وثائقإبطال أو إلغاء أو نقص حقوق الرامیة إلى النطق بفسخ أو

.»..إشهارها مسبق
، 2010قسوري فهیمة ، شهر الدعاوى والأحكام القضائیة ، مجلة المنتدى القانوني ، العدد السابع ، جامعة بسكرة ،-2

  .330ص 
یجب إشهار عریضة رفع دعوى لدى المحافظة ..«السالف الذكر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، 17المادة -3

أو حق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون ، وتقدیمها في أول جلسة ینادى بها على القضیة، /عقاریة ، إذا تعلقت بعقار وال

.»تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، ما لم یثبت إیداعها للإشهار
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، والغایة من هذا الإجراء هو حمایة الغیر حسن  أشیرة المحافظ العقاري بالإیداع و تأالإیداع، 

1.وحمایة للموعود له وذلك لإعلام الغیر بوجود نزاع حول تنفیذ الوعدالنیة ، 

ختیاري إإلى اتجاه یجعل من شهرها إلزامیة شهر دعوى عقاریة نقسم القضاء بشأنإ    

85لمادة تجاه أقر إجباریة شهر الدعوى تحت طائلة عدم قبول الدعوى حسب نص اإوبین 

إن دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو «63-76التنفیذي رقم من المرسوم

قبولها إلا إذا تم إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم اشهارها لا یمكن

.وى العقاریة إختیاريدعوإتجاه جعل شهر ال» ااشهارها مسبق

شهر الدعوى القضائیة العقاریة إختیاريالموقف القائل بأن 

یعتبر هذا الاتجاه أن شهر الدعوى القضائیة العقاریة بالمحافظة العقاریة لا یعد قیدا 

تتعارض مع 63–76التنفیذي رقم 76من المرسوم المادة  85على رفع الدعوى لأن 

المتضمن الإجراءات 09-08من قانون 13القواعد العامة برفع الدعوى حسب نص المادة 

، التي تشترط المصلحة والصفة لرفع الدعوى القضائیة ، ذالك المدنیة والإداریة السالف الذكر

ة رافعها ولیعلم الغیر أن العقار محل نزاع أن شهر الدعوى القضائیة العقاریة هو مقرر لحمای

قضائي ، ولكن هي لیست مفروضة ومن ثم فإن عدم شهر الدعوى الافتتاحیة للدعوى لا 

یمكن تصور أنه یعود بأي ضرر للمدعي ولا ینفع المدعي علیه ، وخاصة أنه ومع شهر 

الملكیة العقاریة بكامل الدعوى المتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة لا یشكل مانعا للتصرف في 

حقوقها أو ترتیب حقوق عینیة تبعیة على العقار محل شهر الدعوى لیبقى للمالك أو الحائز 

2.للعقار أن یتصرف فیه للغیر بمختلف التصرفات القانونیة

.136جمال ، مرجع سابق ، ص بدري -1
، ص 2006الجزائري ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،صرفات العقاریة في التشریع تجمال ، شهر البوشنافة -2

114.
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شهر الدعوى القضائیة العقاریة إختیاريالموقف القائل بأن 

حسب هذا الاتجاه فإن شهر الدعوى القضائیة العقاریة یعد قیدا على رفعها تحت طائلة 

، وجاء تأكید ذالك بنص 63-76 رقم المرسوممن 85المادة عدم القبول حسب نص 

كون شهر الدعوى القضائیة العقاریة ببذالك ، والسالف ذكره 09-08قانون 519المادة 

ه الدعاوى القضائیة بالهدف الأساسي الذي یرمي إلیه وتظهر أهمیة شهر هذ، إجباري

من 519المادة وتأكد بنص 63-76من المرسوم 85بنص المادة المشرع الجزائري 

خلال السعي للحفاظ على الحقوق الثابتة بالشهر تفادیا للفوضى وعدم الاستقرار في 

فإذا أقدم على ، علما یقینیاالمعاملات العقاریة، بحیث تجعل المتعامل بالعقار عالما بحالته 

على شراء حق متنازع فیه وأنه من المحتمل أن ینزع منه بعد صدور مقدما شرائه یكون 

الحكم القضائي بشأنه وإعادته إلى من صدر الحكم لفائدته الذي له أن یتمسك بسوء نیة 

التنفیذي رقم من المرسوم86المادة وهو ما یفهم من نص ، 1الغیر الحائز للعقار

إن فسخ الحقوق العینیة العقاریة أو إبطالها أو إلغائها أو «السالف الذكر76-63

نقضها عندما ینتج أثر رجعیا لا یحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور إلا 

إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذالك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض تم 

النقض بحكم قانون تطبیقا قا أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو إشهاره مسب

.»للقانون 

فإن ذالك لا یوقف إجراءات وعملیات إشهار عقود ، رغم شهر الدعوى القضائیة العقاریة 

واتفاقات التصرف في حق الملكیة أو الحقوق العینیة الأصلیة الأخرى أو حتى التبعیة، ذلك 

، ولا مانع من الدعوى القضائیة الهدف منه هو إعلام الغیر بحالة العقار القانونیةأو شهر 

شراء بعض الأفراد للعقارات محل النزاع العقاري طالما أن الدعوى القضائیة لیست مانعا 

.1لنقل الملكیة العقاریة أوالحقوق العینیة الأخرى أو التبیعیة 

.115جمال ، مرجع سابق ، ص بوشنافة  -1
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صدور حكم یقوم مقام العقد :ثالثا 

مباشرة بعد رفع دعوى صحة التعاقد وبعد المناداة على القضیة في أول جلسة وتبادل 

المقالات وملفات الموضوع وتوضع القضیة للمداولة ، یتحقق القاضي من إستیفاء الوعد من 

جمیع عناصره فیصدر حكما یقضي بنقل الملكیة المبیع للموعود له ، على أن أن یتم إیداع 

موثق الذي یتولى شهره في المحافظة العقاریة لنقل الملكیة نهائیة إلى المشتري الحكم لدى ال

لا یمكن إجبار المدین على تنفیذ الإلتزام عیناً إلا إذا كان ممكناً فلا یحكم للمشتري بصحة 

یصدر في الدعوى ممكنین إلا إذا كان انتقال الملكیة آلیة وتسجیل الحكم الذيونفاذ البیع 

 یجوز الحكم بصحة التعاقد إذا كان البائع غیر مالك للعقار لأن الملكیة لا تنتقل وبالتالي لا

1.إلى المشتري إلا أن كان البائع مالكاً 

كم تثبیت الملكیة وعندما یستوفي جمیع الشروط القانونیة، أهمها الشهر یولد حبصدور 

، ویكون بذلك الوعد له د الموعو ل ملكیة العقار الموعود به إلىقالأثر القانوني المتمثل في ن

ویصبح بالبیع العقاري تم تكریسه قضائیا بصدور حكم یقوم مقام العقد مرتبا جمیع أثاره 

.2الحكم بمثابة عقد الملكیة 

. 137ص   جمال ، مرجع سابق ،بدري - 1

.139،  ص نفسهمرجع ال -2
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الفرع الثالث

نهائيالإلتزامات الناتجة عن تكریس البیع ال

، التراضي أو عن طریق التقاضيبمجرد تكریس البیع النهائي سواء كان عن طریق 

تقع و أخرى ، ) أولا (  على عاتق البائعتتمثل في إلتزاماتآثارهذا التكریسینشأ عن 

.)ثانیا (على عاتق المشتري

لتزامات البائعإ :أولا 

:الالتزام بنقل الملكیة-1

أول التزام ، هوللمشترينقل الملكیة هو الإلتزام الرئیسي الذي یقع على عاتق البائع 

من 361المادة ، و تبعا لذلك نصت النهائي ینصب على عاتق البائع بمجرد إبرام العقد

لنقل الحق المبیع إلى المشتري أن یقوم بما هو لازم یلتزم البائع «بقولهاالقانون المدني

، وذلك 1»، و أن یمتنع عن كل عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق مستحیلا أو عسیرا

.بما أن البیع هنا بیع منصب على عقاربإحترام إجراءات الشهر السالف ذكرها

:لتزام بالتسلیمالإ  - 2

إلى المشتري، بل لا بد له من تسلیمه إیاه بشكل  لعقاریكفي أن ینقل البائع ملكیة ا لا    

یسمح له بالحیازة علیه والانتفاع به بدون عوائق أي تمكینه من المبیع بشكل یمكنه من 

في حیازة الغیر الذي یمانع  العقارمباشرة سلطاته كمالك دون أي مانع أو عائق، فلا یكون 

ویجب أن یكون ،جر یمانع في تخلیة في تسلیمه بادعاء حقه علیه، و لا یكون مشغولا بمؤ 

.2عقد الوعد وقت العقارالتسلیم للمبیع بالحالة التي كان علیها 

،السالف الذكر . من التقنین المدني  المادة 361 - 1

.341-340، سلیمان ، مرجع سابق ، ص ص مرقس - 2
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:ضمان التعرض والاستحقاقالإلتزام ب-3

 )العقار(  نتفاع الهادئ بالشيء المبیعلإیجب على البائع أن یضمن للمشتري الحیازة وا

وهكذا  ،فلا یتعرض له هو شخصیا في هذا الانتفاع، كما یضمن التعرض الصادر عن الغیر

یكون ضمان التعرض الشخصي بأن یمتنع البائع عن إتیان أي فعل من شأنه أن یعرقل 

المبیع، أمّا ضمان التعرض من الغیر فیقصد به أن العقار انتفاع المشتري انتفاعا هادئا ب

 371ة مادلل ، طبقابالعقار المبیعمن الغیر تحول دون انتفاع المشتري یدفع البائع أي عرقلة

.1من القانون المدني

أما ضمان الاستحقاق فهو أن یضمن البائع للمشتري تدخله في الخصومة أو أن یحل 

كله أو بعضا منه من تحت ید  العقارمحله فیها إذا رفعت دعوى استحقاق بنزع ملكیة 

وهكذا فإن ضمان الاستحقاق یقتضي تعویض المشتري ، 2المشتري عن طریق حكم قضائي 

.عمّا لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبیع

:ضمان العیوب الخفیة-4

یضمن البائع للمشتري ما یقد یظهر في المبیع أو في ملحقاته من العیوب الخفیة التي 

إما بنقص قیمته، أو بنقص  العقار والعیوب قد تؤثر على المبیع، تحول دون الانتفاع بالمبیع

منفعته، كما یكون العیب ناتجا عن عدم وجود صفة معینة في المبیع تعهد البائع وجودها 

كله أو  یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع«، السالف الذكرالمدني من التقنین371المادة -1

بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغیر یكون له وقت البیع حق على المبیع یعارض به المشتري، ویكون 

.»البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع وقد آل إلیه هذا الحق من البائع نفسه 

إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبیع كان على البائع  «  الذكرمن التقنین المدني ، السالف 372المادة-2

حسب الأحوال ووفقا لقانون الإجراءات المدنیة أن یتدخل في الخصومة إلى جانب المشتري أو أن یحل محله إذا أعلم البائع 

در في الدعوى كان نتیجةلحكم الصالا إذا أثبت أن اإفي الوقت المناسب ولم یتدخل في الخصام وجب علیه الضمان، 

.»تدلیس، أو خطإ جسیم صادر من المشتري
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81

شتري یعزف عن هذا الشيء أي یصبح غیر مرغوب فیه لدیه، وقد یكون ممّا یجعل الم

1.لمدة معینةسكنالمبیع للالعقار العیب هو عدم صلاحیة 

شترط المشرع توفر شروط معینة في العیب حتى یطبق علیه ضمان البائع ومن هذه إ     

بشكل محسوس أو من نفعه لعقارالشروط أن یكون العیب جسیما بحیث ینقص من قیمة ا

المبیع وقت استلامه من طرف المشتري أو قبل ذلك أي  العقار، ومنها أن یكون العیب في 

ویشترط بالإضافة إلى ذلك أن یكون العیب خفیا ،أثناء البیع أو بعد البیع وقبل التسلیم 

ا وغیر معلوم للمشتري ولیس بمقدوره اكتشافه ولو فحص المبیع بعنایة الرجل العادي وذلك م

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل «القانون المدنيمن379المادةنصت علیه 

المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع 

به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور عیب ینقص من قیمته أو من الانتفاع

حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب بعقد البیع، أو 

غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري ،ولو لم یكن عالما بوجودها

على علم بها وقت البیع، أو كان في استطاعته أن یطلع علیها لو أنه فحص المبیع 

المشتري أن البائع أكد له خلو المبیع من تلك العیوب أو بعنایة الرجل العادي، إلا إذا أثبت 

».أنه أخفاها غشا عنه

:لتزامات أخرى للبائعإ -5

البائع تنفیذ العقد طبقا لما ى، تتمثل في إلتزام آخر  اتلتزامإ یرتب عقد البیع العقاري

مستلزماته وفقا ولا یقتصر على تنفیذ العقد بل تنفیذ ما هو من ، اشتمل علیه وبحسن نیة 

وینتج عن هذا الالتزام وجوب التزام البائع بإعلام المشتري بالمبیع علما ، 2والعرف للقانون

 العقار كافیا، ومنها الالتزام بتقدیم النصح للمشتري قبل إبرامه العقد حول مدى تماشي المبیع

.مع رغباته

.397-396، سلیمان ، مرجع سابق ، ص صمرقس -1
.»...یجب تنفیذ العقد طبقا لما إشتمل علیه وبحسن نیة«من التقنین المدني ، السالف الذكر  107المادة -2
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المشتري اتلتزامإ : ثانیا

بدفع الثمنالإلتزام –1

یقابله  يرئیسإلتزامدفع الثمن هو ف ،بالثمنیلتزم المشتري في عقد البیع العقاري بالوفاء

ن یكون ثمنا جدیا لا صوریا ولا أو قابلا للتقدیر و أن یكون مقدرا أنقل الملكیة والثمن یجب 

ل إجباریا ، بوهذا لیس ،وقت التسلیمالدفع زمان الوفاء بالثمن واجب دفع ، ویكونتافها

.1یجوز مخالفته بالإتفاق أو العرف 

ن لا یكون هناك أحق حبس الثمن حتى ولو كان مستحق الدفع ویشترط للمشتري یكون 

ن یحبس المشتري أي سبب ، ویستطیع له حبس الثمن لأنه لا یحقأتفاق بینهما یقضي بإ

ذا إ عیب في المبیع ،حالة ظهور ذا وقع له تعرض ،إ :عن البائع الثمن في الحالات التالیة

لة لا یشترط القانون وقوعفي هذه الحا، ینزع من ید المشتري العقار أن خیف على المبیع

ن یخاف من أسباب تدعو المشتري أبوجود التعرض فعلا للمشتري من الغیر ، وإنما إكتفى 

حكام الضمان الصادر من الغیر الذي أوبهذا یكون المشرع قد خرج عن ، نزع المبیع من یده 

حتمال وقوعه ، والحكمة من ذلك هو حمایة إیقتضي وقوع الضرر فعلا لیس لمجرد 

2.المشتري

إلزام المشتري بالتنفیذ العیني ، یتمثل في جزاءیرتب على إخلال بإلتزامه بدفع الثمن 

دائني و على المبیع وله الحق في التقدم على سائر أینفذ جبرا على ماله وله الحق أن

.3امهماخلال احد الطرفین بالتز إهو جزاء خ له الحق بالمطالبة بالفس، المشتري 

یكون ثمن المبیع مستحقا وقت تسلیم المبیع ، ما لم یوجد إتفاق أو «من التقنین المدني ، السالف الذكر  388المادة -1

.»عرف یقضي بخلاف ذلك 
.172-171،، مرجع سابق ، ص صمحمد حسنین -2
.177-176، مرجع نفسه ، ص صال -3
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:تحمل مصروفات المبیع-2

ما المصروفات التي أ تشمل نفقات التسجیل الطابع ورسوم الاعلان العقاري والتوثیق 

رسال الثمن الى مكان الوفاء یتحملها إما نفقات ألتزاماته فهو یتحملها لإیقتضیها البائع 

.1المشتري

لتزام المشتري بتسلم المبیعإ -3

ن یضع المبیع تحت أذا كان البائع ملزم بالتسلیم بإالتسلم هو عملیة متممة للتسلیم ، ف

خل ،وإذا أ 2استیلاء مادیإن یستولي علیه ألتزام بتسلمه و تصرف المشتري فعلى المشتري الإ

ما یطلب أیطالب بالفسخ ، وللبائع  أن عذار المشتري قبلإتزامه فعلى البائع إلالمشتري ب

فیطلب وضعه تحت العقار،یداع المبیعیتحصل على ترخیص القضاء لإ أو أن الفسخ 

ن یطالب أو الفسخ له أ، وسواء طلب البائع التنفیذ العیني على حساب المشتريالحراسة

3.بالتعویض

إضافة إلى أثار عقد البیع ، یرتب عقد الوعد بالبیع العقاري بمجرد إبداء الموعود له 

الأهلیة الكاملة في الموعود له عند إبداء الرغبة في الشراء نتائج تتمثل في إشترط توفر 

إنعقد الوعد بالبیع العقاري والواعد لا یملك الرغبة في الشراء وإنعقاد البیع النهائي ، وإذا 

.4العقار ، إستلزم حصوله على سند ملكیة وقت إنعقاد البیع النهائي 

إن نفقات التسجیل الطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثیق وغیرها «من التقنین المدني ، السالف الذكر  393المادة -1

.»تكون على المشتري، ما لم تكن هناك نصوص تقضي بغیر ذلك
إن نفقات تسلم المبیع تكون على المشتري ، ما لم یوجد عرف أو «من التقنین المدني ، السالف الذكر395المادة -2

.»إتفاق یقضي بغیر ذلك 

.450مرجع سابق ، ص ،سلیمان مرقس - 3

.126-125، جمال ، مرجع سابق ، ص صبدري -4
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المبحث الثاني

طرق إنقضاء عقد الوعد بالبیع العقاري

القانوني المبتغى من إبرامه ینتج العقد أثره، بتوافرها أركان أساسیه یقوم العقد على

إذا ن تكون هذه الأركان متواجده وقائمة بصورة صحیحة لاسیما أكان من الضروري وبالتالي 

على ففي حالة تخلف أحد الأركان ترتب البطلان كأثر ، تطلب القانون وجودها بشكل معین 

كغیره من العقود یشترط فعقد الوعد بالبیع العقاري،وجود خلل أصاب العقد فى أحد أركانه

إنقضى العقد لتخلف ركن من أركان أحدهاففي حالة تخلف توفر فیه الأركان العامة ،

وقد ینعقد صحیحا إلا أن محله هلك لسبب ما فبالتالي ینقضي العقد ، فتخلف الإنعقاد ،

.)الأول المطلب (لإنقضاء العامة یولد ذلك حالة من حالات اأركانه وهلاك محله 

 اريقامة ، یشترط القانون شروط خاصة في عقد الوعد بالبیع العإضافة إلى الأركان الع

فحق الموعود له في إبداء رغبته في في العقد ، جوهریةتي تعد لینعقد ومنها شرط المدة ال

شراء العقار یسقط بنهایة المدة ، سواء إستعمل هذا الحق أو ترك المدة تنقضي دون إبداء 

ففي هاتین الحالتین ینقضي عقد الوعد بالبیع العقاري بأسباب خاصةالرغبة في الشراء ،

.الوعد بالبیع العقاريینفرد بها عقد )مطلب الثانيال( 

المطلب الأول

العامة لإنقضاء عقد الوعد بالبیع العقاريالأسباب 

إنعقد دون  إذا ینقضي عقد الوعد بالبیع العقاري بأحد أسباب الإنقضاء العامة ، وذلك

، إضافة إلى ركن الشكلیة ففي )التراضي، المحل، السبب، المدة(ه العامة توفر ركن من أركان

قد ینعقد صحیحا، و)الفرع الأول(كسبب للإنقضاء و كأثریترتب البطلانحالة تخلفها ، 

یجعل تنفیذ عقد )الفرع الثاني(ویرتب جمیع أثاره ویطرأ طارئ على العقار یؤدي إلى هلاكه

.ر ممكنا وبالتالي ینقضي الوعد بالبیع العقاري غی
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الفرع الأول

بطلان عقد الوعد بالبیع العقاري

بتوفر أركانه العامة والخاصة كما سبق الإشارة إلیه أنفا، ري اینشأ عقد الوعد بالبیع العق

فإذا توفرت هذه الأركان مستوفیة لشروطها فإن العقد یكون صحیحا ومنتجا لأثاره،أما إذا 

تخلف ركن من أركانه ، بأن إنعدم التراضي ، أو تخلف المحل ، فإن الجزاء الذي یترتب 

ذي فرضه القانون على عدم توفر ركن من والبطلان هو الجزاء ال"على ذلك البطلان ، 

أو شرط من شروط صحته ، وهو عبارة عن إنعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدین  أركان العقد

.1"وبالنسبة إلى الغیر

وصف یلحق تصرفا قانونیا معینا لنشأته مخالفا لقاعدة قانونیة یؤدي  هوفالبطلان و 

تخلف ركن من ویترتب البطلان على عقد الوعد بالبیع العقاري في حالة ، إلى عدم نفاذه

هذه الحالة یكون عقد ، ففي حالة عدم تطابق إیجاب الواعد مع قبول الموعود له فيانهأرك

الوعد باطلا لتخلف ركن الرضا، كما یشترط في محل عقد الوعد بالبیع العقاري أن یكون 

.2العقد باطلا بطلانا مطلق معینا أو قابلا للتعین وإلا كان 

حالة إنعقاده دون الإتفاق على ي كما یكون مصیر عقد الوعد بالبیع العقاري البطلان ف

ل الجوهریة ، مثل عدم الإتفاق على السعر ، وفي هذا الإتجاه ذهبت المحكمة العلیا ئالمسا

الإتفاق الذي یعدله من المقرر أن "26/03/1990مؤرخ في ، 56 500رقم في قرارها 

كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له أثر إلا إذا عینت جمیع 

الوسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه 

أن المجلس الذي صرح بصحة الوعد بالبیع الذي -قضیة الحالمن-ولما كان من الثابت 

معین لبیع العقار المتنازع علیه ، یكون بقضائه كما لم یثبت فیه إتفاق الطرفین على سعر 

.171بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص -1
.7778، علي علي سلیمان ، مرجع سابق ، ص ص-2
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، كما یقع باطلا العقد إذا لم یلتزم المشتري بدفع الثمن عند 1"فعل أساء تطبیق القانون

22/12/1989تكریس الوعد وفي هذا الصدد ذهبت المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل إلى ، من المقرر قانونا أن البیع عقد106776تحت رقم  

المشتري ملكیة الشيء مقابل ثمن نقدي ، وأن الإتفاق الذي یعد له كلا من المتعاقدین أو 

أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل ، لا یكون له أثر إلا إذا عینت جمیع المسال الجوهریة 

.للعقد المراد إبرامه ، والمدة التي یجب إبرامه فیها 

ولما كان الثابت في قضیة الحال أن الطاعن لم یدفع ثمن المبیع  وهو ركن من أركان العقد 

.2الغیر متوفرة ، فإن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما صرحوا ببطلانه 

یقع باطلا عقد الوعد البیع العقاري العرفي، فعقد الوعد بالبیع العقاري عقد شكلي 

أمام ضابط مؤهل قانونا، فإنعدام وثیقة رسمیة تثبت قیام رسمیةیستوجب أن یحرر في ورقة

، وهذا  ماذهبت المعدوم العقد وفقا لما نص علیه القانون یجعل العقد باطلا في حكم العقد 

حیث جاء فیه ، 17/04/1996، مؤرخ في  154 760رقم إلیه المحكمة العلیا في قرارها

سلطة إصدار حكم قضائي یقوم مقام العقد في حالة ما أنه إذا كان القانون یخول للقاضي"

.إذا نكل الطرف الأخر عن تنفیذ الوعد فإنه إشترط ضرورة توفر الشكلیة في الوعد بالبیع 

وجود وعد رسمي لبیع فیلا ، فلم یبقى للمطعون إنعدام-من قضیة الحال-ومتى ثبت  

ضدها المطعون ضدها  إلا المطالبة بالتعویض ، كأثر قانوني لعدم تنفیذ إلتزام قانوني 

.لاتتوفر فیه الشكلیة القانونیة 

بإستجابة القضاة لطلبها وإصدار حكم یقوم مقام العقد العرفي ، یكونو قد أساءوا وأنه 

.3"إجتهادات المحكمة العلیا ، مما یتوجب نقض قرارهم بدون إحالة تطبیق القانون وفهم

.112، ص 1992، 03، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، عدد 26/03/1990، مؤرخ في  56 500قرار رقم  -  1

.27، ص 1994، 02، الماجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، عدد 22/12/1989، مؤرخ في  106 776قرار رقم  - 2

.99، ص 1996، 01، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، عدد17/04/1996، مؤرخ في  154  760قرار رقم  -   3
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، إلى بطلان عقد الوعد 23/10/1993كما ذهبت المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

، لمخالفته للمرسوم  23/10/1962في ؤرخ بالبیع العقاري المبرم من قبل معمرة فرنسیة الم

الذي نص أن المعاملات العقاریة الخاصة 23/10/1962المؤرخ في 62/03التفیذي رقم 

وبعده تعد باطلة ، وبالتالي فعقد الوعد 01/07/1962بالمعمرین الفرنسین والتي تمت من 

.1بالبیع العقاري المحررة من طرف المعمرة الفرنسیة باطل لمخالفته القانون والنظام العام 

، عقد الوعد بالبیع العقاري یتقرر في حالة تخلف أركان الإنعقادفي  لبطلان المطلقفا    

الباطل هو عقد معدوم في نظر القانون ، وبالتالي لاینتج من حیث الأصل  أیه أثار  فالعقد 

،أما 2بهیجوز لكل ذي مصلحة التمسك قانونیة ولا یسقط بالتقادم ولایجوز إجازته، و 

البطلان النسبي یكون في حالة العقد الصحیح الذي توافرت فیه سائر أركانه ، لكن إختل 

من ركن التراضي فیه كأن یكون أحد المتعاقدین ناقض الأهلیة أو كانت إرادته مشوبة بعیب 

3.الإستغلال أو أو التدلیس  أو الإكراهعیوب الرضا كالغلط 

فإذا كان أحد طرفي العقد ناقص أهلیة أو شاب إرادته عیب من عیوب الرضا فله الحق 

ما المتعاقد الآخر الكامل الأهلیة والذي سلمت إرادته من العیوب ، أفي طلب إبطال العقد 

وكذلك لا یصح للغیر الأجنبي الذي یراد الاحتجاج علیه بالعقد القابل ، فلیس له هذا الحق

.4یتمسك بإبطال العقد ، ولا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسهاللإبطال ، أن 

  . 36ص  ،03،1992،عدد للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة23/10/1991، مؤرخ في  81 683قرار رقم  -  1
إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك «من التقنین المدني، السالف الذكر  102المادة -2

سنة من وقت 15بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا یزول بالإجازة وتسقط دعوى البطلان بمضي

.»إبرام العقد
.214-213ص ص،  محمد علي ، النظریة مرجع سابق ،درید -3
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدین حقا في إبطال العقد فلیس للمتعاقد «من التقنین المدني ، السالف الذكر  99المادة -4

.»الآخر أن یتمسك بهذا الحق 
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الفرع الثاني

هلاك العقار الموعود به

بعد محله المتمثل في العقار الموعود به كبهلا،ینقضي عقد الوعد بالبیع العقاري

كالهلاك جراء كان الهلاك كلیا  القاهرة و  ، فإذا هلك العقار الموعود به بالقوةإبرام الوعد 

، ینقضي إلتزام الواعد لإستحالة تنفیذه وبالتبعیة ینقضي حق الفیضانات أو حریقأو  الزلالزل

یحق للموعود له المطالبة بالتعویض  لا و 1الموعود له في التمسك بالوعد وقبول الشراء

.2ونكون أمام حالة إنفساخ عقد الوعد بالبیع العقاري

وجاز للموعود له أن یستعمل أما في حالة الهلاك الجزئي ، فإن إلتزام الواعد لاینقضي

لأن عقد البیع النهائي لا ینعقد في هذه ، حقه في الشراء لما تبقى من العقار دون هلاك 

، ویتم بالمبلغ الحالة إلا بعد الهلاك ویكون محله الباقي فقط من العقار الموعود ببیعه  

المسمى والمتفق علیه  في عقد الوعد بالبیع ، فالموعود له لیس له سوى خیار  القبول أو 

، وفي حالة زیادة في العقار المبیع سواء الزیادة في قیمته دون المقدار كازیادة التي الرفض  

فیكون الحكم إضافة  طابق ، في المقدار  كإقامة بنایة أوتنشأ من تهیئة الأرض أوزیادة 

هنا بأن تكون الزیادة من حق الواعد ، ولا یجبر هذا الأخیر على تسلیمها إلا في مقابل 

قیمتها لأنها تعتبر من قبیل الإثراء بلا سبب في جانب الموعود له في حالة عدم دفعه قیمتها 

.3للواعد 

مثلا إجراء ترمیمات خاطئة أو یرجع إلى فعل الواعد أن یهلك العقار لسبب  ثقد یحد

تسبب في نشوب حریق في  العقار الموعود به ، ففي هذه الحالة للموعود له المطالبة 

بالتعویض عن الضرر اللاحق به جراء عدم التنفیذ لإستحالة تنفیذ البیع النهائي لهلاك

. 28ص مقیدش حفصة ، مرجع سابق  ، - 1

.146مرجع سابق ، ص،جمالبدري - 2

.140سلیمان ، مرجع سابق ، ص  مرقس - 3
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إذا «:من القانون المدني176نص المادة في   هذا ماجاء، و1محله بفعل الواعد

إستحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عینیا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم 

التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه ، ویكون الحكم تنفیذ إلتزامه ، ما لم یثبت إستحالة 

.»كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ إلتزامه 

هناك حالة ینقضي فیها عقد الوعد بالبیع العقاري وهي حالة نزع الملكیة للمنفعة العامة 

، وفیها یخرج العقار من الذمة المالیة للواعد ، ولا یدخل في الذمة المالیة للموعود له لأ نه 

فإذا كان العقار الذي نزعت ملكیته للمنفعة العامة محل وعد ،2یندرج ضمن أملاك الدولة

بیع من طرف مالكه لا یمكن بأي حال من الأحوال تنفیذ عقد الوعد بالبیع للإستحالة بال

المطلقة وإنتقال الملكیة للدولة ، وفي هذه الحالة الواعد لم یرتكب أي خطأ یرتب مسؤولیة أو 

یقدم تعویض على ذلك ویدخل هذا في إطار القوة القاهرة لأن إرادة الواعد لیس لها ید في 

، لذلك یعفى الواعد من دفع تعویض للموعود له عن عدم تنفیذ الوعد بالبیعالقرار ، و 

بالنسبة للتعویض الذي تقدمه الإدارة فأنه یكون من حق الواعد باعتباره مالكا للعقار 

، یؤول للواعد من القانون المدني677المادة والتعویض الذي یدفع تأسیسا على نص 

، تزال في ید الواعد مادام أن عقد البیع النهائي لم یبرم بعدمالك العقار لأن ملكیة العقار لا

.3ولا یحق للموعود له المطالبة بالتعویض لأن إستحالة التنفیذ راجع إلى سبب أجبنبي 

.147، 146جمال ، مرجع سابق ،  ص ص بدري - 1

غیر أن للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها ....«التقنین المدني ، السالف الذكر من 677المادة -2

.»للمنفعة عامة مقابل تعویض منصف وعادل ، أو نزع الحقوق العینیة العقاریة 

.35-34، ص ص ى فیروز ، مرجع سابق ،بن عیس- 3
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طلب الثانيالم

الأسباب الخاصة لإنقضاء عقد الوعد بالبیع العقاري

یتمیز عقد الوعد بالبیع العقاري شرط خاص وجوهري تجعله یختلف عن غیره من 

شرطیعد ، هذه الأخیرة العقود سواء في نشوءه أو إنقضائه  ، المتمثل في شرط المدة 

جوهري لا ینعقد بدونه العقد ، فمن غیر المعقول أن ینعقد عقد وعد ببیع عقار دون تحدید 

یقع باطلا العقد بدونها ، وتحدد المدة  و، اعد مدى حیاته واعدامدته فیستحیل أن یبقى الو 

، و یبقى صحیحا صراحة أو ضمنیا في العقد تفهم من ملابسات العقد ، بتوفرها ینعقد العقد 

، أو إبداء الموعود له )الفرع الأول (لال تلك المدة إلى غایة إنقضاءهاالواعد على وعده خ

، فعقد الوعد بالبیع العقاري ینقضي بإنقضاء مدته سواء )ثاني الفرع ال( رغبته في الشراء 

.أدلى الموعود له رغبته في الشراء أو تركها تنقضي دون إبداء رغبته 

الفرع الأول

إنقضاء عقد الوعد بالبیع العقاري بإنقضاء مدته

المدة المحددة دون أن یبدي المشتري رغبته في الشراء فإن الواعد یتحلل إذا إنقضت 

،عذار الموعود له الوعد دون حاجة إلى إیسقط من إلتزامه الناشىء عن الوعد ، وبالتالي 

ویكون للواعد الحریة الكاملة في التصرف بالعقار ولأي شخص أراده ، نفس الحكم یطبق إذا 

الشراء بعد مضي المدة المتفق علیها ، وقد صدر قرار عن أعلن الموعود له رغبته في 

وبعد فوات المهلة المتفق علیها "المحكمة العلیا في هذا الشأن جاء في إحدى حثیاته مایلي 

جعل المطعون ضدها مماالشراءإتمام   في في الوعد بالبیع ولم یعلن المشتري عن نیته 

هذا إذا ، 1تتصرف في العقار بالبیع لشخص أخر وهو تصرف سلیم من الناحیة القانونیة

صراحة في عقد الوعد، أما إذا كانت ضمنیة وتم إستخلاصها من ظروف كانت المدة محددة 

.13بن عیسى فیروز ، مرجع سابق ، ص -1
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خلالها، یسقط الحال ، فإن عدم ظهور ما یدل على قبول الموعود له بإبرام البیع النهائي

.1عقد الوعد تبعا لذلك

، المستفاد  من القرار أن المطعون  المحكمة العلیا في قرار جاء فیه ما ذهبت إلیه  هذا     

وأعطت للمشتري الطاعن مهلة لیعلن خلالها عن ، أن المطعون ضدها إلتزمت بالبیع ،

رغبته في الشراء وبعد فوات مهلة المتفق علیها في الوعد بالبیع لم یعلن المشتري عن نیته 

راء مما جعل المطعون ضدها تتصرف في العقار بالبیع ، لشخص أخر وهو شفي إتمام ال

.تصرف سلیم من الناحیة القانونیة 

المدة الواجب تحدیدها في الوعد بالبیع ، بخصوص إبرام العقد  تحدد إما بتاریخ أو بإتفاق 

قد  15/08/1995ضمني أو بحصول أمر معین ، و أن عقد الوعد بالبیع المحرر بتاریخ 

تم فیه تحدید أجل إبرام عقد البیع عندما ذكر أن البیع یتم إثر تسویة وضعیة الأموال 

، وحصولها على عقد قسمة نهائي، ذلك أنه لیس بالضرورة لتحدید المدة العقاریة للبائعة 

التي یجب إبرام عقد البیع فیها، أن یكون ذلك في تاریخ معین كما یدعي محامي الطاعنة ، 

بل قد یكون الإتفاق على هذه المدة إتفاقا ضمنیا أو حصول أمر معین كما هو الشأن في 

من القانون المدني تطبیقا سلیما 71د طبقو المادة دعوى الحال، و إن قضاة الموضوع ق

.2وعلیه فالوجه غیر مؤسس ویثبت رفضه ومعه رفض الطعن

مجلة 24/05/2000المؤرخ في  223852قرار رقم   كما صدر في هذا الشأن

قسم الوثائق ، من الثابت قانونا إذا لم یوف أحد 2001قضائیة للمحكمة العلیا العدد الأول 

المتعاقدین بإلتزامه جاز للتعاقد الأخر بعد إعذاره أن یطلب تنفیذ العقد أو فسخه مع 

المستفاد في القرار المطعون فیه أن التعویض في الحالتین إذا إقتضى الحال ذلك ، ومن 

عن رغبته في المطعون ضدها إلتزمت بالبیع و أعطت للمشتري الطاعن مهلة لیعلن خلالها

وبعد فوات هذه المهلة المتفق علیها في الوعد بالبیع لم یعلن المشتري عن نیته في ، الشراء 

.102جمال ، مرجع سابق ، ص بدري-1
.119، ص 2004، 02، عدد لمحكمة العلیا القضائیة لمجلة ال، 23/05/2001مؤرخ في  247607قرار رقم  -  2
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لشخص أخر وهو تصرف المطعون ضدها تتصرف في العقار بالبیعإتمام الشراء ما جعل 

.سلیم من الناحیة القانونیة 

انيالفرع الث

في الشراء أو رفضه ذلكإبداء الموعود له رغبتهبإنقضاء عقد الوعد بالبیع العقاري 

فیكون بذلك ، إما بإبداء الموعود له رغبته في الشراء ینقضي عقد الوعد بالبیع العقاري 

، شرط أن تكون ضمن المدة المحددة في عقد الوعد ، 1قد عبر عن إرادته في إبرام البیع 

وفي هذه الحالة أي عندما یبدي الموعود له رغبته في شراء العقار الموعود به خلال مدة 

ي ینقضي بذلك الوعد بالبیع العقار النهائي و  العقد  مرحلة إبرام في  الوعد یدخل الطرفان 

في شكل معین یتفق علیهیأتيضمنیا ، كما قدوإبداء الرغبة یكون صراحة أو، 

.2الطرفان

مطابقة ، له في الشراء یشترط في جمیع الأحوال أن تكون الرغبة التي یبدیها الموعود

في كل المسائل الجوهریة التي تناولها مةلإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تا

في الوعد فلا ینعقد العقد ما لم یقبل الواعد هذا ما إقترنت هذه الرغبة بما یعدل التعاقد ، فإذا 

.3التعدیل ، إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إیجاب جدید

وذلك له عن رغبته في الشراء ، بعدول الموعودكما ینقضي عقد الوعد بالبیع العقاري 

العقد ، وبالتالي ینقضي عقد الوعد المتفق علیها فيخلال المدة بالإدلاء برفضه الشراء 

.4بالبیع العقاري برفضه إتمام البیع  ویتحلل الواعد من  وعده 

.198، مرجع سابق ، ص لحسنأث ملویا بن الشیخ -1
.103جمال ، مرجع سابق ، ص بدري -2
.110سلیمان ، مرجع سابق ، ص مرقس -3

.143-142جمال ، مرجع سابق ، ص ص ، بدري - 4
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:خاتمة

رها مرحلة سابقة للتعاقد الإتفاقات التمهیدیة لها أهمیة بالغة بإعتبا إنمما سبق بیانه 

ضرورة مرور المتعاقدین تقتضيرة صلات المالیة المعاام، حیث أن معظم المعالنهائي

.لما لها من فوائد جمةحل تمهیدیة ار بم

من  71ة فالوعد بالبیع العقاري هو إحدى صور الوعد بالتعاقد المنصوص علیها في الماد

یخضع في تكوینه للأركان الموضوعیة  ه، ویعتبر عقدا مستقلا بذاتالقانون المدني الجزائري

لقانون من ا 1كررم 324 و 71شكلیة الرسمیة طبقا للمادتین ال سبب ومحل،من رضا،

.أن یبرم فیها عقد البیع النهائي، إضافة إلى المدة التي یجبالمدني الجزائري

إذا إحترمت فیه أركانه منها ، لعل أهم نتیجة نستخلصها هي أن عقد الوعد بالبیع العقاري

الرسمیة وشهر فإنه یحمي الموعود له من تلاعب الواعد، فبالتالي إذا كان عقد الوعد بالبیع 

.ا ومشهرا فلا یخشي الموعود له من نكول الواعد صحیح

قفرة إیجابیة نحو إعطاء ، هذا الأخیر یعد 2004المشرع لقانون المالیة لسنة بإصدار

تعسف الواعد، ساعیا من وراء ذلك إلى تحقیق الثقةضمانة للموعود له ضد رحقوق أكث

نظرا للتلاعبات ، غیر أنه دة على عقد الوعد بالبیع العقاريفي المعاملات الوار  روالإستقرا

التي قد تحدث على العقار محل الوعد بالبیع من جهة ولضمان حمایة أكثر للموعود له من 

جهة أخرى نقترح أن یندرج التعدیل الوارد في قانون المالیة ضمن القانون المدني بأحكام 

غیر لق الوعد بالبیع المنصب على عقار ، بحیث یقع تحت طائلة البطلان المطخاصة

، وحینها یكون یة شهر عقد الوعد بالبیع العقاري، بمعنى إلزامالمشهر في المحافظة العقاریة

.لواعد في العقار خلال فترة الوعدرفات اصفعلا شهر الوعد بالبیع العقاري قید على ت
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یرتب أي شهر على نفس العقار، المحافظ العقاري بأن لا على بالنتیجة یترتب إلتزام

إستقرار المعاملات العقاریة وتحقیق الثقة ومن ثم یتحقق الغرض من هذا الإجراء و

.عن طریق إعلام الغیر بوجود تصرف على العقار، والإطمئنان

قانونیة تمیزه عن ، یرتب هذا الأخیر أثارصحیحابمجرد إنعقاد الوعد بالبیع العقاري

قبل إبداء الموعود أولیةن، ففي مرحلةیت، هذه الأثار تكون في مرحلد الأخرىالعقو  غیره من

یلتزم الواعد بالبقاء على أین ، ب إلتزامات وحقوق على طرفي العقدفي الشراء تترتله الرغبة

، ات الهلاك و تكریس البیع النهائيو بتحمل تبع، والحفاظ على العقار الموعود به وعده

.حق شخصي للموعود لهإضافة إلى ترتیب

صبح عقد الوعد بالبیع العقاري مهیأ ، یالرغبة في الشراءالموعود لهإبداءمباشرة بعد

، ویقع على الواعد اللجوء أمام ، و بالأخص ركن الشكلیةلإنعقاد، وینعقد بإستفاء أركانهل

وء للقضاء الموثق لتكریس البیع النهائي، وفي حالة الإمتناع یمكن للموعود له اللج

.للإستصدار حكم یقوم  مقام العقد

ینقضي بطرق خاصة خصوصیة عقد الوعد بالبیع العقاري، المتمثلة في المدة تجعله

.وبطرق عامه نجدها في جمیع العقود، ینفرد بها وحده

أن یخصص المشرع الجزائري أحكاما خاصة بعقد الوعد بالبیع نقترح في هذا المجال،

العقاري في القانون المدني، وذلك  بإدارج  مادة  تنص على إلزامیة تكریس البیع النهائي من 

التأخیر في  علىطرف الواعد بمجرد إبداء الموعود له الرغبة في الشراء، ووضع غرامة 

  .   العقد الإعتبار شروط وإجراءات هذا، وذلك بالأخذ بعینتكریس البیع النهائي
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د والعربون وعقد البیع الإبتدائي، دار الفكر ، الوعد والتمهید للتعاقعبد الحكیم فودة.23

.1992، العربي، الإسكندریة

.2010،لإلتزامات  النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، افیلالي علي.24

، ریة، الإسكندجامعة الجدیدة  للنشربیع، دار ال، الموجز في عقد القاسم محمد حسن.25

1996.

عالم ، ح القانون المدني العقود المسماة، عقد البیع، طبعة رابعة، شر مرقس سلیمان.26

.1980، الكتب، بیروت

، مصادر الإلتزامات وأحكامها، دار الوسیط في شرح القانون المدني،منذر الفضل.27

.2012التوزیع، الثقافة للنشر و

ایة المستهلك، ، أحكام البیع التقلیدیة والإلكترونیة والدولیة وحممنصور حسین محمد.28

.2006، ، الإسكندریةدار الفكر الجامعي

،ر النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، دانبیل إبراهیم محمد، العقود  المسماة.29

1997.

.2003نجیدة علي، الوجیز في عقد البیع، الناشر دار النهضة العربیة، القاهرة، .30

ار ، دثیق في النظام القانوني الجزائري، دراسة قانونیة تحلیلیة، وظیفة التو لةوزاني سهی.31

.2012، هومة للطباعة والنشر والتوزیع
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II–الرسائل والمذكرات:

  هأطروحة دكتورا -أ

 اریة الخاصة في التشریع ، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقعماد الدینرحایمیة

، كلیة الحقوق ة لنیل شهادة الدكتورا في العلوم، تخصص قانون، أطروحالجزائري

.2014وم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعل

مذكرات الماجستیر - ب

لنیل ، مذكرةتشریع والقضاء الجزائرياصة في ال، إثبات الملكیة العقاریة الخأورحمون نورة.1

وم السیاسیة ، كلیة الحقوق والعلدرجة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة

.2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیلملكیة خاصة في القانون الجزائري، إثبات بیع العقار المملوكسامیةبراهامي.2

ق، جامعة الإخوة ، كلیة الحقو فرع القانون العقاري،الماجستیر في القانون الخاصشهادة

.2007/2008منتوري، قسنطینة، 

منازعاته ، دور المحافظة العقاریة في نظام الشهر العقاري في الجزائر وبن عمارة زهرة.3

كلیة الحقوق، ، لنیل شهادة الماجستیر، قسم القانون العام، مذكرة أمام القضاء الجزائري

.2001، جامعة باجي مختا، عنابة

، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة رتایب راضیة، الوعد بالتعاقد، مذكرة لنیل شهادة الماجستی.4

.2015/2016، الجزائر،الحقوق، جامعة بن خدة یوسف

م لنیل ، بحث مقدظة العقاریة في التشریع الجزائري، النظام القانوني للمحافتموح منى.5

كلیة الحقوق، جامعة بن خدة ،فرع العقود والمسؤولیة، هادة ماجستیر في القانونش

.2003/2006، یوسف، الجزائر

لاك ، طرق إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون الأمسیاأ حمیدوش.6

قانون ، فرع ال، قسم القانون الخاص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر30-90الوطنیة رقم 

.2009/2010، قسنطینة،جامعة الإخوة  منتوريكلیة الحقوق،، العقاري
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، مذكرة تخرج لنیل شهادة سجل العقاري في التشریع الجزائري، نظام الرویصات مسعود.7

الحقوق، جامعة الحاج ، كلیة تخصص قانون عقاري، الماجستیر في العلوم القانونیة

.2008/2009، ، باتنةرلخض

لنیل شهادةمذكرة ،فات المدنیة في القانون الجزائريشكلیة لصحة التصر ، الزواوي محمود.8

خدة یوسف ، جامعة بن ، معهد الحقوق والعلوم الإداریةماجستیر في العقود والمسؤولیةال

.دون سنة مناقشة، ، الجزائر

شهادة الماجستیر، تخصص ، مذكرة لنیل رعمیرات عادل، شهر العقد الوارد على العقا.9

، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،خاصقانون 

2006/2007.

هادة الماجستیر في ، مذكرة لنیل ششهر العقاري في التشریع الجزائري، الفردي كریمة.10

القانون الخاص، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة 

.2007/2008، منتوري ، قسنطینة

نیل شهادة ل، مذكرة بیع العقار في القانون الجزائري، نقل الملكیة في عقدقان كریم.11

الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، القطب الجامعي 

.2011/2012، جامعة وهران، بلقاید

مذكرة لنیل ،یة العقاریة في التشریع الجزائري، حمایة حق الملكعبد الرزاقموسوني.12

، هادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسانش

2007/2008.

مذكرات تخرج المدرسة العلیا للقضاء -ج

،الجزائرالمدرسة العلیا للقضاء، ، مذكرة تخرج حلیمة، الوعد بالتعاقد وأثارهبلحنافي.1

2016.

، ذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، مبن عیسى فیروز، فعالیة الوعد بالبیع العقاري.2

.2009الجزائر،

لیا ، مذكرة تخرج المدرسة العبن داود أحمد، الوعد ببیع عقار وبورنان عبد الرحمن .3

.2004، للقضاء، الجزائر
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، رذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، الجزائم، مقیدش حفصة، الوعد ببیع عقار.4

2003.

III– المقالات

ني، العدد ، مجلة المنتدى القانو »شهر الدعاوى والأحكام القضائیة «، قسوري فهیمة.1

.342–329، ص ص 2010، السابع، جامعة بسكرة

مجلة ،»شروط إنعقاد بیع العقاري وشروط إنتقال ملكیة العقار«، كاتي أحمد.2

، العدد صدر عن الغرفة الوطنیة  للموثقین، دوریة داخلیة متخصصة تالموثق

.44–40ص ص ،، 2000، العاشر

IV- النصوص القانونیة

النصوص التشریعیة - أ

التوثیق،     ةمن تنظیم مهنض، یتن1970دیسمبر 15، مؤرخ في 91-70أمر رقم .1

.)ملغى (، 1970دیسمبر 25، صادرة في 107عدد ، رسمیةجریدة 

انون المدني، جریدة ، یتضمن الق1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  .2

قانون رقم ، معدل ومتمم بموجب، 1975سبتمبر 30، صادرة في 78رسمیة عدد 

ماي 04، صادرة في 18، جریدة رسمیة، عدد 1988ماي 03، مؤرخ في 88-14

، جریدة 2005جوان 20، مؤرخ في 10-05، معدل ومتمم، بموجب قانون 1988

.2005جوان 26صادرة في ،44عدد ،رسمیة

عام ، یتضمن إعداد المسح ال1975نوفمیر 12، مؤرخ في 74-75أمر رقم .3

ر بنوفم18، صادرة في 92عدد  ،للأراضي وتأسیس السجل العیني، جریدة رسمیة

1975.

، یتضمن قانون التسجیل، جریدة 1976دیسمبر9، مؤرخ في 105-76أمر رقم .4

).معدل ومتمم(1977دیسمبر18، صادرة في 81عدد ،رسمیة 
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، جریدة ، یتضمن التوجیه العقاري1990مبر نوف18، مؤرخ في 25-90قانون رقم .5

.)معدل ومتمم(1990نوفمبر  18في ، صادر 49عدد  ،رسمیة

، ، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة1990دیسمبر 1مؤرخ في ،30-90قانون رقم .6

.)معدل و متمم(1990دیسمبر 2صادرة في ، 52عدد ، جریدة رسمیة

، جریدة ، یتضمن قانون الأوقاف1991أفریل 27، مؤرخ في 10-91قانون رقم .7

.)معدل ومتمم(1991ماي 8، صادرة في21رسمیة عدد 

تضمن قانون المالیة لسنةی، 1997دیسمبر 31مؤرخ في ،02-97قانون رقم .8

.1997دیسمبر 31، صادرة في 89، عددجریدة رسمیة، 1998

المالیة لسنة یتضمن قانون2003دیسمبر 28، مؤرخ في 22-03قانون رقم .9

.2003دیسمبر 29، صادرة في 83عدد ، ، جریدة رسمیة2004

نة التوثیق، ، یتضمن  تنظیم مه2006فیفري 20مؤرخ في ، 02-06قانون رقم .10

.2006مارس 8، صادرة  بتاریخ في 14جریدة رسمیة عدد 

نون الإجراءات المدنیة ، یتضمن قا2008فیفري  25في ، مؤرخ 09-08قانون رقم .11

.2008أفریل23، صادرة بـ  21عدد  ،جریدة رسمیة،والإداریة

النصوص التنظیمیة - ب

عام ، یتعلق بإعداد مسح 1976مارس 25، مؤرخ في 62-76مرسوم تنفیذي رقم .1

.1976أفریل 13، صادرة في 30عدد  ،، جریدة رسمیةالأراضي العام

تـأسیس السجل العقاري ب علق، یت1976مارس 25، مؤرخ في 63-76مرسوم تنفذي .2

.1976أفریل 13، صادرة في 30عدد  ،، جریدة رسمیة

- V المجالات القضائیة:

.1992، 03المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد .1

.1994، 02المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد .2

.1996، 01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد.3

.2004، 02، عدد العلیالمحكمة القضائیة لمجلة ال .4

.2014، 01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد.5
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VI– مواقع الأنترنت

1- www. Droit7.blogspot.com
2- www.hamdykhalifa.com
3- www.mohamoon.com
4- www.shamela.ws/browse.php/book
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I- ouvrage
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universitaire, France 1978.

II- Article
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« droit de la vente » , Receuil Dalloz , de Doctrine de

Jurisprudence et de Législation , Edition Dalloz , 1999 , P P,

9 - 12.

III- Texte de loi

Code Civile Français.
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